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 :الملخص

يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، الذي يُشكل الضمانة 
الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في دولة القانون، إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه 

حريات الأفراد  والسلطات والامتيازات الاستثنائية التي الرقابة، حتى تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و 
تتمتع بها هيئات الضبط الإداري، وكذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن، بالنظر الى دور 

لفعالية. القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن، وبالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه ا
وقد توصلنا إلى أن اختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي، لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطُبقها القاضي وما إذا 
كانت واضحة أو غامضة، تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة )نتكلم هنا عن دور المشرع في تفعيل الرقابة(، 

تعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة، وبالسلطة وبطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري، هل ي
الإدارية صاحبة القرار )وزير، مدير...(، وبالمستوى التقني الذي يتطلبه هذا القرار، وببلد القاضي والمفاهيم 

لما تسمح الاجتماعية السائدة. مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها، طا
 له بذلك لعبة فصل السلطات.

 

 :الكلمات المفتاحية

الضبط قرارات  -القاضي الجنائي – القاضي العادي - القاضي الإداري - الرقابة القضائية
 امتيازات وسلطات -الأفراد حقوق وحريات -التوازن -الداخليةالمشروعية  -الضبط الإداري -الإداري

 الهيئات الضبطية.

 

 

 



 

Résumé 

le sujet du contrôle juridictionnel de la légalité interne des décisions de la police 

administrative, qui constitue la garantie essentielle de la protection des droits et 

libertés individuelles dans un État de droit, a pour objectif de rechercher les 

mécanismes réels en mesure de mettre ce contrôle en œuvre, de sorte à atteindre 

l’équilibre recherché entre les droits et libertés individuelles d’une part et les 

pouvoirs et avantages exceptionnels dont jouissent les organismes de la police 

administrative d’autre part, ainsi que de déterminer le taux de responsabilité du 

juge national dans la réalisation de cet équilibre, en tenant compte du rôle du 

juge étranger dans l’application du droit comparé, et par conséquent de fixer le 

taux de contribution des autres facteurs dans la réalisation de cette efficacité. 

    Nous avons conclu que la différence entre les niveaux de contrôle était tout à 

fait normale, étant liée à la nature des textes appliqués par les juges et selon 

qu’ils soient explicites ou ambigus, accordant ou pas un pouvoir discrétionnaire 

à l’administration (nous évoquons ici le rôle du législateur dans la mise en 

œuvre du contrôle), à la nature de l’activité objet de l’action administrative, s’il 

concerne l’interdiction de projection d’un film ou d’une manifestation organisée 

par l’opposition, et au pouvoir administratif décidant (ministre, directeur etc…), 

au niveau technique requis par cette décision et au pay du juge et aux concepts 

sociaux prédominants. En dépit de ce qui précède, le juge conserve un grand 

rôle dans la décision affectant les limites du contrôle judiciaire qu’il exerce, tant 

que le mécanisme de séparation des pouvoirs le lui permet. 

 

Les mots clés : 

Le contrôle juridictionnel - le juge administratif – le juge judiciaire  

le juge pénal- les décisions de la police administrative-  la police 

administrative- la légalité interne- l’équilibre- les droits et les libertés des 

administrés.  
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 :ةــــــــــمقدم

اء على القض هاار بأنها الرقابة التي ي   ،عرف الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداريت      
المتمثلة في رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير الداخلية،  ،القرارات الإدارية الصادرة عن  لطات الضبط الإداري

الرقابة على ب تعلقيما يفأما لى  لطات الضبط الإداري الخاص. الشعبي البلدي، بالإضافة إ المجلسالوالي، رئيس 
المحل الموضوعية لهذه القرارات الضبطية والمتمثلة في راا  الأعلى الممار ة قابة الر قصد بها في  المشروعية الداخلية، 

 .)1( نحراف بالسلطةالقانو ، وانعدام السبب والإ الفةمختشمل المشروعية الداخلية ومن ثم فإ  عدم  ،الغايةوالسبب و 

ثل ضرورة اتتماعية تلمسها ال المجتمعات، باعتبار عد وظيفة الضبط الإداري على قدر ابير من الأهمية لأنها ت  وت      
يقوم على الذي  ،تتماعيالإيم تنظالينما يوتد يوتد ألذلك فإ  الضبط أ  توقي الأضرار أفضل من علاتها. 

  .(2) تا  لغير وتود المدينة اأ ا يح لا فإنه ،ار ي  يم ممار ة الحريات العمومية وتقييدها، ولكي يوتد الضبط و تنظ

شكله، حه و ، الكتاب صح  بض عليهقهره، المتهم ق  عليه و  يطة، الرتل قو باض، ضبط يضبط، ضبطا و الضبط لغةو     
يشمل لغويا عنصرا :  بالتالي فإ  مصطلح الضبط. و (3) نقصلاد قام بأمرها قياما ليس فيه حفظه بالحزم، الب الشيء

 لحة.المصوهما عنصرا السلطة و  ور،ام بالأمالقيالتصحيح و وعنصر الحفظ و  ،صر القهر والقوةعن

داري شديد الإتساع والشمولية نى الضبط الإتباينت تعاريفه، فقد اا  معو ، فقد تعددت  أما اصطلاحا    
صورهم التي تحافظ  في أحسن القانو ،اللائحة و  ،لقوانين بأنه: "الحياةأفلاطو  في اتابه افه هكذا عر  ختلاط، و والإ

ل وأهم لذا فهو يعتبر أو و  ،م المدينة ومساندة حياة الشعبحكحسن النظام، و "عرفه أر طو بأنه: و  على المدينة"،
 .(4) خير"

ولة الحديثة، وحصره في فكرة قانونية بط الإداري في الدضبط مفهوم الضوفي الوقت الحالي، ورغم تحديد و 
باختلاف  ،تتعددتختلف و اري، فإ  تعاريفه   الإد، هي فكرة النظام العمومي في مفهوم القانو مية إدارية بحتةتنظيو 

بأنه:  الشكلي، تم تعريفهترايزا على الجانب العضوي و و بط الإداري، وهكذا لالها إلى فكرة الضنظر من خالزاوية التي ي  
التطرق إلى  وهو تعريف ينقصه ."ام بالمحافظة على النظام العموميوط بها، القيالسلطات الإدارية المن"مجموع الهيئات و 

مجموعة " :أنهبعرفه و ز على طبيعة النشاط، القانونية لهذه الفكرة، لذلك ظهر من الفقهاء من را  العناصر الموضوعية و 
التي يقتضيها تحقيق ة،  واء اانت فردية أو جماعية، و الإدارية لغاية تنظيم الحريات العموميالتدابير التي تتخذها السلطة 

                                                           
المتضمن قانو  الإتراءات المدنية والإدارية الجديد، دار العلوم للنشر  09 -08محمد الصغير بعلي، الو يط في المنازعات الإدارية، طبقا للقانو  رقم  -  1

 .175، ص. 2009والتوزيع، 
2 - E. Picard, la notion de police administrative, LGDJ. 1984, p. 57, « la police, pour exister et 

s’exercer, n’a besoin d’autre fondement que l’existence même de la cité ».  
     . 445 .، ص1968دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثالثة، مكتبة المدر ة و المجلد الأول،  ،عبد الرحما  بن خلدو ، المقدمة - 3
، نقلا عن  عاد 8 ، ص.2007، 4 -لإداري، الجزء الثاني، ديوا  المطبوعات الجامعية، الجزائر، طابدي، القانو  الإداري، النشاط اعمار عو  - 4
اء على مشروعية أعمال الضبط الإداري، القاهرة، الية الحقوق، تامعة القاهرة، مطبعة دبلوم الدرا ات العليا في العلوم الإدارية، ضرقابة الق رقاوي،شال

 .4. ، ص1974، 1973
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أحد أشكال النشاط " :عرفه بكونهز على الغاية من النشاط، و من را   ، وهناك(1) "السلم الإتتماعي داخل المجتمع
هو الذي  ،، ولعل أفضل تعريف"ا تعادتهافظة على النظام العمومي داخل المجتمع أو الإداري، الذي يهدف إلى المح

الإمتياز المعترف " :أنهوالمتمثل في لقانونية لفكرة الضبط الإداري، الشكلية واافة الجوانب والعناصر العضوية و يتضمن ا
م القيام بالأعمال المادية الضرورية لتنفيذها، بهدف ضما  النظان الأعمال القانونية التنفيذية و لس ،به لهيئة إدارية

ام العمومي، رتباطا وثيقا بفكرة المحافظة على النظرتبط إعلى هذا الأ ا  يصبح الضبط الإداري م. و (2) "العمومي
 برره، ويضع له حدود.فسره، ي  س له، ي   ؤ لكونه مفهوما مرازيا ي  

موقف  هو لبية تستهدف منع الإخلال به، و  محصورا في حالة واقعية ،وقد ظل النظام العمومي لفترة ما    
ذي اعتبره حالة واقعية عكس ال ،(3) يس هوريو"ر مع الفقيه "مو  ،القر  التا ع عشر ضمن التوته الليبيرالي ذ اد من
من العمومي يقابله منع وبالتالي فقد حصر ميدا  اختصاص  لطة الضبط في الثلاثية التقليدية، فالأ الفوضى،
غياب راحة العمومية فيقابلها الهدوء و أما ال ،الأوبئةالأمراض و  تجسد في غيابلعمومية تالصحة االكوارث، و الحوادث و 
 لاتنشغاليستجيب لمختلف الإو  ليجابه اافة التغيرات ،قد تطورلكن مفهوم النظام العمومي في حد ذاته  الضجيج.
عنصرا جماليا يتمثل في  ،تطور الحياة، فأصبح يشمل بالإظافة إلى المكونات المادية التقليديةالتي فرضها تغير و  ،الحديثة
ل عنصرا من عناصر النظام ث ي  اء الإداري إلى أ  البعد الجماليالعمومي الجمالي، حيث خلص القضالنظام 
 وميمنصرا معنويا يتمثل في النظام العع، و (5) ، وعنصرا اقتصاديا يتمثل في النظام العمومي الإقتصادي(4)العمومي
ولم يتوقف اتساع مفهوم النظام العمومي عند هذا الحد، فقد تم أيضا تكريس ارامة الشخص الآدمي  . (6)الأخلاقي

  .)7( 1995اإحدى المكونات الجديدة للنظام العمومي في 

                                                           
1

-  J. Rivero, droit administratif, Dalloz, 13
eme 

édition, 1990, p.539.  
2
 -  J. Castagné, le contrôle  juridictionnel de la légalité des actes de la police administratif, thèse 

Bordeaux, 1964, p. 23. 
3
 -  M. Hauriou , précis de droit administratif et droit public , Sirey , 12

eme
 édition , 1993, p. 549, 

          « L’ordre public au sens de la police est l’ordre matériel et extérieur » 
، بين الجمعية الجزائرية لحماية وترقية الآثار ووالي ولاية 1992ديسمبر  20في هذا الإطار صدر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الجزائرية المؤرخ في  -   4

عتيق القريب تدا من المسجد الكبير الجزائر، الذي أمر بوقف الأشغال التي باشرها الأخير، لإنجاز موقف للسيارات ومعهد للمو يقى على موقع ايكو يوم ال
 23ينص في قائمة ملحقة على تصنيف الزاوية المحصنة  1967ديسمبر  20المؤرخ في  281 -67والزاوية المحصنة الجاري ترميمها، حيث أ  الأمر 

الخبرة المأمور بها لتحديد ما إذا اانت المنشآت الجديدة  والمسجد الكبير اآثار تاريخية، وبالتالي فلا يكن إقامة أي بناء تديد قبالة الأثر. وفي انتظار نتائج
، 1 -ورات اليك، طتقع داخل المعالم الأثرية، أمرت الغرفة الإدارية بوقف الأشغال. جمال  ايس، الاتتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الأول، منش

 .620 -617، ص. 2013
 .336، ص. 2005، تويلية 28الإداري وضمانات الحماية القضائية، مجلة مراز بحوث الشرطة، العدد مجدي أحمد فتح الباب، فعالية الضبط  -  5

6
 -  CE. 28 décembre 1959, in J. Castagné, Op. Cit., p. 33. 

7
 - M. Canedo-Paris, la dignité humaine en tant que composante de l’ordre public : l’inattendu 

retour en droit administratif  Français d’un concept controversé, RFDA. N°- 5, septembre- 

octobre, 2008, pp. 979- 998.  
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 ،لطات الضبط الإداري عدة أ اليبتستخدم   ،وفي إطار حفضها للنظام العمومي أو ا ترتاعههذا     
بط الض أنشطتهم، تحقيقا لغاياتبها هذه الهيئات حريات الأفراد و و الطرق التي تنظم أالأ اليب هي الو ائل و 

 الأعمال المادية.و  في الأعمال القانونية تمثل هذه الأ اليبتالإداري العام والخاص، و 

 الأعمال القانونية -
، من ناحية أ  غايتها ية من تانب واحد، تتميز عن غيرها من قرارات الإدارةالأعمال هي قرارات إدار  هذه 

فهي  ،الإداري القرارات الضبطية حماية لهذا النظام، فعندما تتخذ هيئات الضبط (1)هي المحافظة على النظام العمومي 
، فتصدر في هذه الحالة قرارات ضبط إداري غير محدود وغير معروف من الأفرادقد تتوته إلى نشاط يار ه عدد 

 .يسمى بلوائح الضبط مدى عام أو ماتنظيمية أي ذات 

، فائدة بالنسبة دةولا شك أ  للقرارات التنظيمية الضبطية شأنها شأ  غيرها من القواعد العامة والمجر 
ار وا ، ويتعين عليهم أ  يبالأوضاع القانونية التي تقررها ، لأنه من مصلحتهم أ  يحيطوا  لفاين بهاباطللمخ

عرف القرارات التنظيمية تتطلب في غالب الأحوال قرارات شخصية تطبيقية ت  ، لكن هذه أنشطتهم وحرياتهم وفقا لها
يم ، فالتنظ(2)، وهكذا يجب أ  نفهم بأ  ال النشاط الضبطي يصل في النهاية إلى تدابير فردية لقرارات الفرديةبا

والتدابير الفردية هي قرارات  ،تدابير الضبط الفردية اذوللقيام بهذا التطبيق يجب اتخ وحده لا يكفي فلا بد من تطبيقه،
وتأخذ القرارات الفردية  .رد معين أو أفراد معينين بذواتهم، أي أنها تخاطب وتس فدية، تتعلق بمرااز قانونية خاصةفر 

 :(3) الصادرة في مجال الضبط الإداري الصور الرئيسية التالية

مر إلى شخص أو مجموعة من توتيه أظ على النظام العمومي إلى حيث تلجأ  لطة الضبط للحفا :مرالأ*
 .متداعية مر الصادر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم بناية، مثل الأالأشخاص محددين للقيام بعمل محدد

خاص قرارا فرديا تلزم بموتبه شخصا أو مجموعة من الأش ،الإداريومؤداه أ  تصدر  لطة الضبط  :ر(المنع )الحظ*
 .أ  العرض أ  يخل بالنظام العمومي، إذا اا  من شبعمل ما، امنع عرض فيلم معينبالإمتناع عن القيام 

في هذه الصورة يسمح للأفراد بممار ة حرياتهم شريطة الحصول على موافقة وإذ   :الترخيص )الإذن المسبق(*
رة المختصة للقيام رة الحصول على ترخيص من الإدا، ومن ذلك ضرو وإلا اا  ذلك مخالفا للقانو  ،الإدارةبق من مس

 .ةبمظاهرة عمومي

تجدد فكرة "النظام العمومي" التي تعمل ن حصرها لتنوعها وتجددها دائما، بوبهذا فإ  هذه التدابير الفردية لا يك
فهل هذا يعني بأ   التنظيمية،وإذا اانت القرارات الفردية تصدر في غالب الأحوال تطبيقا للقرارات  ،على صيانتها

                                                           
 .281ص. ،2004 الجزائر، ،، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، التنظيم الإداريد الصغير بعلي، القانو  الإداريمحم -  1

2
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 39. 

  .281 .، صالسابقمحمد الصغير بعلي، المرتع  - 3
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صا عليه بحكم تشريعي دو  أ  يكو  الأصل منصو  أم يكن أ  توتد مستقلة بنفسها، ،فقط بهذا المجال محددطارها إ
 .أو تنظيمي

، لكن د إليه في القانو  أو في التنظيممن الناحية القانونية يشترط دائما أ  يسبق القرار الفردي نص  ابق يستن
تدبير الضبطي الذي تبرره عترف القضاء بصحة ال، اا تعادتهمايه النظام العمومي أو وبسبب الضرورات العملية لح

 .  لم يكن مؤ س على نص مقرر مسبقا، وإالوقائع

 المادية الأعمال  -
وتقضي  ،ي أعمال تلجأ إليها هيئات الضبط الإداري لوضع ما يصدر عنها من قرارات موضع التنفيذه

ي يخالف لأ  الفرد الذ ،القوة العمومية ا تخدامقبل  ،بضرورة تدخل القضاء مسبقا ،القاعدة العامة في هذا الشأ 
بة المقررة قانونا ، حتى ينزل العقو بشأنها ب مخالفة تستلزم تدخل القضاء، يرتكلضبط الإداري التنظيمي أو الفرديا قرار

ه القوة في هذ ، بيد أ  ا تخدامتستخدم القوةو  لهيئات الضبط أ  ، وحينئذ يكلهذه المخالفة، ويأمر بإعادة النظام
فينصرف إلى الحالة التي لا تجبر فيها  ،، أما إ تعمال القوة لتنفيذ تدبير ضبطيالحالة يكو  لتنفيذ حكم القضاء

ليس ثمة ما يحول، في ، إذ ل تلجأ مباشرة إلى القوة المادية، بداري على التدخل القضائي المسبقهيئات الضبط الإ
نح هيئات ستحب في ظروف أخرى أ  ت  ، بل ي  تنفيذ قرار ضبطي بالطريق الإداري، دو  إمكانية ظروفبعض ال

و  شرط الحصول ، مكنة إ تخدام و ائل ضغط دميوحتى يتسنى لها تحقيق النظام العمو  ،ا تثناء ،الضبط الإداري
، ثم تقوم ياتنفيذ اة قرار يث تصدر الأخير بح ،الإدارة امتيازاتم . فالتنفيذ الجبري يعتبر من أهعلى إذ  من القاضي

  .فرادنفسها بتنفيذه تبرا على الأب

المباشر يعني أنها ، فتنفيذها اتنفيذا مباشرا وبين تنفيذها تبر  أنه يتعين عدم الخلط بين تنفيذ تدابير الضبط إلا
أما تنفيذها تبرا فيتطلب  ،مامار ة نشاط ، ومن ذلك رفض الترخيص لم تعمال القوةلى ا إاراه، ولا إتا  إلىلا تح

دبير الضبطي بصورة ، فتلجأ هيئة الضبط الإداري إلى تحقيق أثر التتنفيذه طواعية   يتنع  المعني بتدبير الضبط عنأ
، للقرارات الإداريةبأ  التنفيذ الجبري لا يعدو أ  يكو  تطبيقا خاصا للتنفيذ المباشر  ،، ومن هنا يتبينتهقاهرة لإراد

 .(1) تثنائياا إتراء  ،وحتى في مجال الضبط الإداري ،، لكنه يبقى مع ذلكالخطورةوهو إمتياز في غاية 

تمتع بمجموعة ااملة من ا ترتاعه، فإ  هيئات الضبط الإداري تاية النظام العمومي أو وبالتالي ففي  بيل حم
ضائي فعال ، وهو ما يجعل من الضروري وتود نظام قتسمح لها بإتام مهامها بفعالية التي ،التدابير القانونية والمادية
 .يحقق الحماية للمدارين

 

 

                                                           
1
 - J. Castagné, Op. Cit., p. 48. 
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هذا الإطار وإذا اا  القضاء يار  رقابته على القرار الضبطي في ال الظروف،  واء في الأحوال العادية أو في 
الضبط الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات موضوع درا ة يقتصر على هذا البحث  ، فإ الا تثنائية
تلف من ثنائية، فذلك موضوع مخ تالإ، دو  التطرق إلى هذه الرقابة في الظروف فقط في الظروف العاديةالإداري 

يجعل موضوع البحث  ، تثنائيةالإفي الظروف العادية والظروف  ةالقضائيأخرى فإ  درا ة الرقابة  . ومن تهةتهة
ذلك فإ  معنى الرقابة في مقابل في  .تلف العناصر والمواضيع المستقلةيث تتشتت الجهود البحثية بين مخ، بحطويل تدا

، فيما تتعلق رقابة المشروعية إلى الرقابة الممار ة من طرف القضاء العادي والإداري على السواءينصرف هذا البحث، 
  ية للقرار الضبطي.الداخلية بالأراا  الداخل

 

 أ  المواطن مفادهاوالتي الجزائري في المجتمع  ةنتشر أ باب اختيار الموضوع فإنها تعود إلى الحقيقة الموعن 
ولا يتردد في عدم مباشرة الدعوى  لا يتوا في مواتهة الإدارة، ويؤاد الواقع العملي بأ  الأخير  لاحول ولا قوة له
ولأ  قرارات الضبط  ضد رئيس البلدية أو ضد الوالي، فكيف لو اا  الخصم وزيرا ؟ ةإذا اانت موتهالقضائية أصلا 

لأنها تتعلق في غالب الأحوال بالحقوق  ،التي من الممكن أ  تخاطب المدارين من أخطر القرارات الإداريةالإداري 
فقد إخترت أ   ،والحرما  من السفر وغير ذلك ،والحجز على الصحف ،ومنع التظاهر ،عتقالاالإوالحريات العمومية  

وإ تخدامها  ،فإ  تجاوز هيئات الضبط الإداري لحدودها ،وبعبارة أخرى .ينصب البحث على هذه القرارات
وإنقلاب نشاطها الذي يراد  ،ورفضها الإلتزام بالقيود التي فرضها عليها النظام والقانو  ،لإمتيازاتها في غير الصالح العام

دفعتني إلى التفكير في الو يلة الكفيلة برد  ،، الها عواملفي ي هدد حقوق المواطنين وحرياتهمنفع إلى نشاط تعسبه ال
لعل السلطة و  ،ديثةحماية الحقوق والحريات العمومية في الدولة القانونية الحفي وأاثر من ذلك  ،هذه الاعتداءات

ري، أو الحر لسلطات الضبط قديالة على الإطار التالفع ها في تكريس الرقابة القضائيةالقضائية من خلال دور 
 .جر الزاوية الذي يجب الترايز عليهح ، هو، والذي يتمثل في أراا  المحل والسبب والغاية في القرار الضبطيالإداري

 

اشي الوقوع في الفوضى الوظيفية من إلى تح ،في السعي تكمن هذا البحث أهدافعلى ما  بق فإ  وبناء   
وضما  عدم إ اءة  ،وافالة تحقيق الأغراض والأهداف التي وتدت من أتلها ،هيئات الضبط الإداريطرف 

وذلك بمد الرقابة القضائية إلى الظروف  ،عنه وردها إلى تادة الصواب الما انحرفت ،إ تعمال  لطتها وعدم تعسفها
، ا   يادة القانو  والمشروعيةوبالتالي ضم ،الصادرة في ظلها القرارات الإدارية الضبطية ،الزمانية والمكانية والموضوعية
 لبعض، ولكن فيليس في مواتهة بعضهم ا ،ا لهم القانو للأفراد لممار ة الحريات التي افله وتوفير الضمانات الجدية
 .مواتهة السلطة أيضا

 ،الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسيالقضائية ويتمثل الهدف الثاني في الوقوف على مرتكزات الرقابة  
ي والإتتماعي بل والبيئي بسبب التقارب الثقافي والتاريخ ،تبعته خاصة العربية منهاقضائية التي اوبعض الأنظمة ال
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فيد التطورات عله ينهل منها ما ي   ،ضع هذه الاتجاهات الحديثة أمام مجلس دولتنا، وو بينها وبين الجزائر، أحيانا
 .عية التي أصابت المجتمع الجزائريالسيا ية والإتتما

عتداءات على الحقوق والحريات الإفيما يتمثل الهدف البعيد في المحافظة على أمن وا تقرار المجتمع، لأ  اثرة  
 .الفوضى تحكم الإداري لن تولد غيروال

 

الفرنسي  ،إلى ذلك  بقنيلم يكن هذا البحث هو الأول بل  التي يكتسيها هذا الموضوع،وبالنظر إلى الأهمية 
Jeau Castagné على  الرقابة القضائية :تحت عنوا  أمام تامعة بوردو الداتوراه درتةي قدم بحثا لنيل الذ

الرقابة القضائية على جميع أراا  القرار الضبطي من ، حيث تناول بالدرا ة يمشروعية قرارات الضبط الإدار 
 .روف العادية والظروف الا تثنائيةظل، اما شملت درا ته ااص والشكل والمحل والسبب والغايةالإختص

أمام الية الحقوق تامعة ه، اة الداتور رتقدم بدوره بحثا لنيل دعبد الحميد مسعود الصباح الذي محمد عده بو 
حيث تناول ، 2006 نة ، تحت عنوا : اشكاليات الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط الإداري القاهرة

 الظروف العادية والإ تثنائية. وفي جميع على جميع أراا  القرار الضبطيدرا ة الرقابة القضائية بال

 

 الداخلية فقط في الرقابة القضائية على المشروعية ورصمح ورغم أنه ،ظر إلى دقة موضوع البحثلكن وبالن
 ه بيل إنجاز قد واتهتني في وفي الظروف العادية دو  الإ تثنائية، ف، لقرارات الضبط الإداري دو  المشروعية الخارتية

فإنه  ،راتعمن الم ، وحتى بالنسبة لهذا العدد القليلالموضوعالمراتع الوطنية التي تناولت  لعل أهمها قلة، صعوباتعدة 
 الوطنية في هذا الموضوع قليلة أيضا،ات القضائية يتناول الموضوع إلا بإختصار شديد، والأهم من ذلك أ  التطبيقلا 

، حيث لم أتكن من الحصول على اء الفرنسي والمصري والتونسيمقارنة بسعة التطبيقات المتنوعة والوفيرة في القض
قابة تطور الر درا تي ل، لأدعم بها ليا  ابقا أو لمجلس الدولة حالياية بالمحكمة العللغرفة الإدار  واضحة تطبيقات قضائية

 .في الحزائر واتساع مضمونها من وقت لآخر
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بين  التوفيقالصعوبة التي يجدها القاضي عند محاولته  تكمن فيوبالرتوع إلى دقة الموضوع، نجد بأنها 
المتقاضين المتمثلة في مصلحتين خطيرتين، مصلحة المجتمع المتمثلة في حماية النظام العمومي ومصلحة 

 أ  تراز علىوبالتالي فإ  درا ة هذا الموضوع يجب  حماية حقوقهم وحرياتهم ضد ال تعسف إداري.
 مومي وفكرة حماية الحقوقالمتعلقة بكيفية تحقيق التواز  بين فكرة حماية النظام الع الفكرة الأ ا ية

 في إطار الإشكالية الرئيسية التالية: والحريات

فيما يصدر عنه من  دى مشروعية قرارات الضبط الإداريالقضاء عند تصديه لفحص م قفو ف ي  كي
وأن الوصول  ،خصوصا ؟ ت الضبطيةاوحقوق وحريات الأفراد المعنيين بالقرار  بين مصلحة المجتمع ،مأحكا

 .عناصر الواقع والقانون والعدالة تداخل فيهاتيقع ضمن منطقة  ،إلى إيجاد نقطة التوازن بين هاتين المصلحتين

 

 :تستوتب البحثفرعية حيث تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة أ ئلة 

؟ إذا   الطويل الأدوات القضائية الكفيلة بتحقيق هذا التواز  هل ااتسب القاضي خلال مساره العملي -
؟ وهل اتتهد من أتل المحافظة على هذا التواز  أم أنه تراتع عنه لتحقيق  اا  الجواب بنعم، فما هي هذه الأدوات

 ؟  المتجددة الجديدة أوالأخرى ؟ ماهي هذه الأدوار أدوار أخرى

الهيئات الضبطية وحقوق وحريات الأفراد، وامتيازات وهل أ  مسؤولية تحقيق التواز  المنشود بين  لطات  -
 ؟ المشرع أيضا شاراه في ذلكمنوط بالقاضي بمفرده أم ي  أمر 

ق بمشروعية قرارات تتعل ،رح عليه من طعو  ودفوعما تأثير الحلول التي توصل إليها القاضي بشأ  ما ط   -
على هذه  ئما منا بة الحلول السابقةال يراها د؟ فه أخرى ن طعو  ودفوععرض عليه مفيما ي   ،الإداريالضبط 

في تحري الحقيقة وتحقيق العدالة يهتم بالبحث عن الحلول العملية  ،؟ وهل هو في أداء واتبه الطعو  والدفوع الجديدة
 ؟ شغل أاثر بوضع مبادئ قضائية عامةأم أنه ين

 ؟يعات راعى فيها السوابق القضائيةوهل دعت هذه الحلول القضائية أحيانا إلى تدخل المشرع بتشر  -         
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 ،شاملة وعميقة معالجة الموضوع برؤيةعلى الإشكالية الرئيسية والأ ئلة الفرعية، وفي الإتابة رغبة مني في 
 ترد في البحث أو تحديد شروطها ع التييضافإ  الواتب هو تعريف العناصر والمو  ،يتناول الرقابة القضائيةه وباعتبار 

ي وليس من خلال ما أورده المشرع د واء الإداري أو العا ،من خلال الحلول التي توصل إليها القضاء ،خصائصهاو 
 امرتعي ابإعتباره نظام ،، لذلك فقد رازت على النظام القضائي الفرنسيأو ما قاله الفقهاء من آراء ،يفاتمن تعر 

الذي  ،بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بينه وبين النظام القضائي الجزائري ،يعود له فضل الأ بقية والأصالة في الوتود
أخرى إلى النظام القضائي لإضافة إلى اللجوء في حالات با، مه إ  لم نقل الها من هذا النظام تمد تل أحكاا

  .القضاء المغربيت أقل إلى وفي حالا المصري والتونسي

وذلك من أتل تفكيك موضوع الرقابة القضائية ، الإستنباطي المنهج التحليلي ذلك إلى إتباع وقد دفعني  
محل الدرا ة، والوقوف على الحالات أو الظواهر الجزئية والخاصة التي يتكو  منها، لأصل في النهاية إلى تحديد الحكم 

بين مختلف  المقارنةبأسلوب  نةاالإ تعمع طبق على ال حالة من هذه الحالات الخاصة، الخاص الذي يجب أ  ي  
، واللجوء في حالات معينة بحثا عن أنجع الحلول التي من الممكن تطبيقها الما إقتضى الأمر ذلكالأنظمة القضائية،  

 .الضروري لدرا ة موضوع التطور يخيالمنهج التار  إلى

المناهج في موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري في الظروف وحيث أ  إتباع هذه 
إتراءات الرقابة القضائية على المشروعية  :من خلال عنوا  ،يفرض التطرق إلى الجانب الإترائي للموضوع ،العادية

في من خلاله إلى إتراءات تحريك الرقابة القضائية  والذي تطرقت، )الباب الأول( في الداخلية لقرارات الضبط الإداري
الجانب الموضوعي لهذا صص الباب الثاني لدرا ة . فيما خ  الفصل الثانيوإتراءات ممار ة هذه الرقابة في الفصل الأول 

إلى ثلاثة  ته، وقد قسمالضبط الإداري الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات موضوع :عنوا تحت الموضوع 
أما في الفصل  في الأول، رقابة محل قرار الضبط الإداري، وفي الثاني رقابة  بب قرار الضبط الإداري، ول تناولتفص

  و غرض قرار الضبط الإداري.الثالث فقد تناولت رقابة غاية أ
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 الإداري جراءات الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبطإ  :الباب الأول

لجهة القضائية عن طريق الدعوى، لى اورفعها إإ  الخصومة القضائية حالة قانونية تنشأ بتحريك المطالبة  
يكمن أ ا ها في المطالبة القضائية بحماية الحقوق والحريات والمرااز القانونية المختلفة، ومن ثمة علانها للخصم. وإ

ال   وع الدعوى والجهة المختصة بنظرها واتراءات رفعها. لذلك تسهريرتبط الطلب القضائي بهذا الأ ا  ويتحدد ن
وصيانة هذه الحقوق والحريات، من خلال مختلف الإتراءات والطرق التي تكفل حماية وضع القوانين الوضعية على 

 .تراءات وطرق ممار ة هذه الرقابةحالات تحريك الرقابة القضائية، وإالتحديد الدقيق والواضح لإتراءات و 

 لى هذه الإتراءات، وعلى هذا الأ ا ،نازعة في قرارات الضبط الإداري إاغيرها من المنازعات ، تخضع المو  
تراءات تحريك الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري ، نخصص الفصل الأول، لدرا ة إ

  الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري. ممار ة على أ  نخصص الفصل الثاني، لطرق 
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 اجراءات تحريك الرقابة القضائية: الفصل الأول

رك الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري   :إترائينبتح 

ريق ، عن طد يكو  مباشرا، وهذا الهجوم قمدعيا التي يكو  فيها صاحب الشأ ويتمثل في الدعوى : الأول هجومي
لحكم ببطلانها لمخالفتها ا ، أو طلبمباشر عن طريق طلب التعويض عنها ، أو غيرطلب إلغاء القرارات الإدارية

 .عليها يتنالتي ب، وذلك عند طلب إلغاء القرارات الإدارية للقانو 

 تاذ عبد المنعم عبد اتب الأ  ،دعاوي المسؤولية، وتحت عنوا  حجية حكم الإلغاء في وفي هذا الإطار
بإلغاء القرار أي  ،، إما أ  يحكم به بالطريق المباشرعدم المشروعية في القرار الإداري"عيب  :بأ  ،يزةالعظيم ت

 .(1) بمساءلة الإدارة بالتعويض عنه" ،، أو بالطريق غير المباشرالمشوب بهذا العيب

، وفي هذه الحالة لا يبادر صاحب روعية القرار الإداريويتمثل في إتراء الدفع بعدم مش :والثاني دفاعي
شروعية ، فالدفع بعدم مشروعيته عندما يتم التمسك به ضده، وإنما يدفع بعدم م  إلى مهاجمة القرار بالطعن عليهالشأ

مستمدة من  ،ا هو مجرد و يلة دفاع فيهاوإنم ،ظرها القاضيإذ  محل أو موضوع الدعوى التي ينلا يشكل  ،قرار إداري
قرر في هذه الحالة فإنه يت ،، فحتى وإ  اا  هذا القرار خال من ال عيبشروعية قرار آخر غير موضوع الطعنعدم م
، "فعندما يحدد القانو  ميعادا لإقامة طعن ضد قرار معين بني على أ ا  قرار آخر غير مشروعلكونه قد  ،إلغاؤه

، ولكن هذا لا اب الشأ  وبين رفع الدعوى مباشرةفإ  إنتهاء هذا الميعاد يحول بين أصح ،مشروعيتهبسبب عدم 
فمن حقهم أ   ،مثلا ينعهم من أ  يتمسكوا دائما بعدم مشروعية هذا القرار بطريقة غير مباشرة بطريق الدفع

، فإ  الو يلة وإ  لم تعد مقبولة ،المباشرة  يلةفالو  ،يتمسكوا بقاعدة ما يكو   ببا للدعوى يكو   ببا للدفع الدائم
  .(2)غير مباشرة تظل ممكنة" 

م ، يقو إتراء الدفع بعدم مشروعية القرارز بين إتراء الطعن بعدم المشروعية و يوالواضح مما  بق أ  معيار التمي
 .المدعى أو المدعى عليه أو المتهم، تبعا لما إذا اا  هو على أ ا  النظر إلى صاحب الشأ 

 .على القرار الذي يراه غير مشروع ، يوته من خلالها صاحب الشأ  أوته طعنهفالدعوى هي إتراء هجومي
أو هو الو يلة القانونية التي يدفع بها المدعى عليه  ،صم على دعوى خصمهما يجيب به الخ بأنهعرف ، في  أما الدفع

أما  .(3) لدفع صلة مباشرة بالدعوى الأصليةيكو  لعلى أ   ،يها من المحكمة رد دعوى المدعيويطلب ف ،أمام القضاة

                                                           
، 1970لة داتوراه، تامعة القاهرة، الية الحقوق، ر ا ،، أثار حكم الإلغاء ، درا ة مقارنة في القانو  المصري والفرنسييزةتعبد المنعم عبد العظيم  - 1
 .146 .ص

2
 - G. Jèze, Essai d’une théorie générale sur la sanction des irrégularités qui entachent  les actes 

juridiques, RDP. 1913, p. 31. 
صعب ، 117، ص. 2006 ليما  بارش، شرح قانو  الإتراءات المدنية الجزائري، الخصومة القضائية أمام المحكمة، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر،  - 3
نقلا عن ضياء  ،11. ، ص2010 سنهوري، المؤ سة الحديثة للكتاب،، مكتبة الم القضاء الإداري، درا ة مقارنة، الدفوع الشكلية أمااتي عبود الديلمين

 .20 .، ص1962، السنة 2القانوني، العدد ، مجلة ديوا  التدوين خطاب، نظرية الدفوع أمام القضاءشيت 
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الذي يشكل أ ا ا للقرار  ،الدفع بعدم المشروعية فيعني المطالبة بالتصريح بعدم مشروعية القرار التنظيمي أو الفردي
بعدم المشروعية ع فإ  الدف ،وفي موضوع الرقابة الضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري ،(1)المتنازع فيه

 :يقصد به ما يلي

 واء أثناء التحقيق  ،، إذ يشكل الدفع في هذه الحالة و يلة دفاع يتمسك بها المتهمدفع المتهم في الدعوى الجنائية -
عدم مشروعية ب، بغية أ  يصرح القاضي المختص دم مشروعية القرار المحتج به ضدهبع الدعوى الجنائية،أو بعد إقامة 

 .(2)، ويعلن بالتالي براءة المتهم وني الذي يحكم النزاع محل الدعوىتبعده من النظام القانويس ،الأخير
حيث يشكل الدفع في هذه  ،تسك المدعى عليه في الدعوى المدنية أو الإدارية بعدم مشروعية قرار الضبط الإداري -

ما شفويا مع إثبات ذلك في محضر الجلسة ، إالإداريةه في الدعوى المدنية أو الحالة و يلة دفاع يتمسك بها المدعى علي
بغية أ  يقرر القاضي المختص عدم مشروعية القرار محل  ،سلم صور منها إلى الخصومأو بموتب مذارة مكتوبة ت  

 .الذي يحكم المنازعة موضوع الدعوى ،من النظام القانونيويستبعده  ،الدفع
، فإذا اا  إنقضاء ميعاد الطعن لذي فات ميعاد الطعن فيهنهائي اتسك المدعي بعدم مشروعية قرار الضبط ال -

يروا تطبيقه، بأ  يث من وايتخلصأ  فإنه يكن لأصحاب الشأ   ،يجعل القرار النهائي في مأمن من الإلغاء القضائي
 .، بمنا بة قضية يتمسكو  به فيهاالدفع بعدم مشروعيته

،  تبدى من المتهم أو المدعى عليهإلى و ائل الدفاع التي فقطلا ينصرف  ،عنى أ  مفهوم الدفع بعدم المشروعيةبم
، تمسك به في الخصومةبصرف النظر عن مراز من ي ،ولكن ينظر إلى هذا الدفع اسند للفصل في موضوع النزاع

  .(3)، أو خصما متدخلا أو مدخلا عليه ا أو مدعيا أو مدعاميكو  متهيستوي في ذلك أ  

، فكما يضمن بأ  الحكمة من الدفع تكمن في إقامة التواز  العادل بين طرفي الدعوى ح،يتضومن خلال ذلك 
قتضي أ  يفسح المجال  دعاء، تة في المساواة بين طرفي الإ، فإ  مستلزمات العدل المتمثلحق الإدعاء لكل شخص

 .(4)ااملا أمام المدعى عليه للدفاع عن حقوقه 

تجاوز السلطة، أو عن طريق  قد ترفع بالطريق الهجومي، عن طريق دعوىينتج عن ال ما  بق، أ  الدعوى  
طلب التعويض عن القرارات الغير مشروعة، أو طلب الحكم ببطلانها، أو بالطريق الدفاعي، عن طريق الدفع بعدم 

 .الضبطية مشروعية القرارات الإدارية

بموتب في الميعاد القانوني، تحت طائلة البطلا ، شترط أ  يتم الطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة، الذي ي  ولأ  
شكل عنصرا من عناصر المبحث الثاني من الفصل الثاني، ي  عريضة تسجل بكتابة ضبط الجهة القضائية المختصة، 

                                                           
1
 - R. Rouquette, petit traité du procès administratif,  Dalloz, 4

eme
 édition,  2010, p. 327. 

2
 - A. Richard, l’exception d’illégalité devant le juge d’instruction, G.P.1953, 2

eme 
semestre, p. 1. 

2. 
3
ر ال لنيل درتة الداتوراه، الية الحقوق، تامعة  ،الإداريعلى مشروعية قرارات الضبط  ئية، إشكاليات رقابة القضاالصباح محمد عبد الحميد مسعود - 

 .40 .ص ،2006 القاهرة،
 .12 .ص ،، المرتع السابقصعب ناتي عبود الديلمي - 4
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دم قضاء ميعاد الطعن بالإلغاء على الطعن بعأثر ان على درا ةمن هذا الفصل فسوف نقتصر في المبحث الأول 
أما الو يلة الدفاعية المتمثلة في الدفع بعدم المشروعية، ولكو  الفصل فيه يتم  .الضبط الإداريمشروعية قرارات 

طار الإسبقة، بحيث يفصل فيه قاضي الدعوى الأصلية، وهو لا يختص في هذا شكل في الأولى مسألة م  بطريقتين، ي  
بناء على شكل في الثانية مسألة أولية، يختص بالفصل فيه قاضي آخر ينتمي الى نظام قضائي آخر، بأية مميزات، وي  

 ، نتناولبهذه الصيغة يطرح الكثير من المشاال والتعقيدات، وبناء على ذلكهو و حالة من قاضي الدعوى الأصلية، إ
ولية، وبهذا نكو  قد ألممنا بطرق تحريك امسألة أقرارات الضبط الإداري  شروعية الدفع بعدم مفي المبحث الثاني 

 الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري.
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م مشروعية قرارات الضبط قضاء ميعاد الطعن بالإلغاء على التمسك بعدن: أثر إالمبحث الأول
 الإداري 

ة من الحالات التي يترتب دو  رفع الدعوى ودو  وتود حال ،د رفع دعوى الإلغاءنقضاء ميعايترتب على ا 
وبالتالي  ،ئييل الطعن القضابإ تمراره أو إعادة فتحه بعد غلقه، أ  يغلق  أو وقفه أو قطعه أو  ،الميعاد تدادمعيلها إ

الفردية والتنظيمية ينطبق على القرارات هذا المبدأ . إ  اما لو اا   ليماالمعيب من الإلغاء ويصبح  رار يتحصن الق
  .(1)على السواء

يكن ، ومن ثم يمالميعاد دفع يتعلق بالنظام العمو وحيث أ  الدفع بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد  
ا ولو لم يطلبه ، اما للمحكمة أ  تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها الدعوىإبداؤه في أية مرحلة تكو  عليه

 ينقلب القرار غير المشروع الذي لا يجوز إلغاؤه إلى قرار  ليم ؟ يجوز أ  فهل  .(2)الخصوم في الدعوى

فذهب البعض إلى أ  إ تقرار الأمر الإداري غير المشروع لا  ،إختلف الفقه في الإتابة على هذا السؤال 
غير فلا يجوز ترتيبها على القرارات  ،ثار غير المباشرة، أما الآللقرار فحسب ةثار المباشر تيب الآأ ا ا إلا لتر  حيصل

، فيما ذهب البعض الآخر إلى أ  تحصن القرار غير المشروع يقتضي أ  يعامل معاملة ا تقرت دقالمشروعة وإ  اانت 
وهي الحجة ، ذلك أ  دواعي الإ تقرار نتيجة لا لما اا  لتحصنه، وإ، في ال ما لم يرد به نص مخالفمالقرار السلي

شاب القرار بعد تقتضي أ  يصرف النظر عن العيب الذي  ،ن القرارات الإدارية غير المشروعةضوع تحصالرئيسية في مو 
وبالتالي فإ  القرار غير المشروع يصلح أ ا ا  ،، وأ  تعامل الإدارة والأفراد على هذا الأ ا مرور وقت معقول

ذلك أ  تحصن القرار  .تظل نسبيةإلا أ  هذه القاعدة  ،(3)ترتب عليه اما لو اا   ليما تلإصدار اافة القرارات التي 
اما أ   ،بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليهمن إمكا  المطالبة  لا ينع ،المعيب بعد فوات مواعيد رفع دعوى الإلغاء

طهرها ولا ي  عدم مشروعيتها ، لا يزيل عنها رات الإدارية الغير مشروعة نهائيةورة القراء وصير ميعاد الطعن بالإلغا انقضاء
 ،دعوى الإلغاء(القاضي بالإتراء الأصلي للطعن ) وبالتالي فإنها إذا اانت لا تخضع لرقابة ،من العيوب التي شابتها

  الدفع وبالتالي فإ ،بمنا بة تطبيقها في منازعات قضائية أصلية أخرى ،عن طريق الدفع فإنها تخضع له بشكل عرضي
هو إتراء تطبيقي لذلك  ،الإتراء المنازع في عدم مشروعيته بصفة أ ا يةكو  فعالا إلا إذا اا  بعدم المشروعية لا ي

 .ولأو عند رفض التعويض عن الضرر الناتج عن القرار الأ ،المنازع فيه عن طريق الدفع

                                                           
1
 - J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif, T- 2, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 3
eme

 édition, 1984, p. 95, CE. 3 février 1939, Association dit armée du salut, CE. 

23 novembre 1951, Martin, Kowsky. 

  .363 .، صيزة، المرتع السابقتعبد المنعم عبد العظيم  :اراتأشار إلى هذه القر  
  .340 .، ص)د ت  (محمد عبد العال السناري، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، درا ة مقارنة، مطبعة الإ راء،  -  2
وأيضا  ،745 ،744 .، ص، مطبعة تامعة عين الشمس1991، 6 -، طلنظرية العامة للقرارات الإدارية، درا ة مقارنة، االطماوي دمحم ليما   -  3

 .373 .ص ،المرتع السابق ،يزةتعبد المنعم عبد العظيم 
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في التوفيق بين المصالح العامة لحماية المشروعية والمصالح  ،نميبقى أ  نشير إلى أ  أ ا  هذا الحل يك
مل نونية التي تحدد أشكال ومضو  العضي إحترام النصوص القات، فالمصلحة العامة تقوالغير بالقرار للمخاطبينالخاصة 
غير المشروع  لذين ترتبت لهم مرااز قانونية على القرارا ،ؤخذ بعين الإعتبار مصلحة الغير، اما يجب أ  تالإداري
، وتقرير عدم مشروعية القرار يعني إهدار هذه المرااز وهو أثر في غاية و  بعيدين الية عن عدم المشروعيةويكون
، فإ  المصلحة العامة يعنيها مجازاة الخرو  على صالح الخاصة أ  يظل القرار  اريالأنه إذا اا  يهم الم ،الخطورة
القرار محي بالكامل مستقبلا عدم مشروعية نأ  ت ،يعاد المقرر للطعن بالإلغاءوليس من آثار إنتهاء الم ،المشروعية

فإنه يجوز لاحقا بطريق غير ، وإ  لم يعد يجوز مباشرته ،لمشروعيةفتقرير عدم ا ،الذي لم يطعن فيه في الميعاد المقرر
 .(1)، بطريق الدفع بعدم المشروعية مباشر

أثر انقضاء ميعاد الطعن على ، نتناول في الأول المبحث إلى مطلبينننا  نقسم هذا وبناء على ما  بق فإ
 :بعدم مشروعية القرارات التنظيميةوفي الثاني عدم  قوط الدفع الناتجة عن القرار الغير مشروع، المسؤولية دعاوى 

 مشروعالغير ميعاد الطعن على دعاوى المسؤولية الناتجة عن القرار  انقضاء: أثر المطلب الأول

، غاء، اما تبرر الطعن عليه بالإلشروعية التي تشوب القرار الإداريأ  أوته عدم الم ،من المقرر قانونا وقضاء
، فعدم المشروعية يثل قاسما مشتراا بين  ض عن الأضرار التي يرتبها القرارتصلح في معظم الأحيا  أ ا ا لطلب التعوي

بين  ، فليس ثمة تلازم مطلقلمقامه عنه، لكن ومن ناتية أخرىاالإداري ودعوى التعويض  ال من دعوى إلغاء القرار
نه قد ينتهي ، أات التي تخضع لها ال من الدعويين، إذ يترتب على إختلاف الإتراءدعوى الإلغاء ودعوى التعويض
واز ، بل وقد ينص المشرع على عدم تء الحق في طلب التعويض عنه قائمامع بقا ،ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار
 تقرت أحكام مجلس ، إوفي هذا الإطار .(2)بحق الأطراف في التعويض ، دو  المسا  الطعن بالإلغاء في قرار معين

، على أنه لا يشترط للحكم بالتعويض عن القرار غير المشروع أ  يكو  قد  بق للقضاء أ  قضى الدولة الفرنسي
 .(3)بإلغائه 

دعوى التعويض  ط، نتناول في الأول عدم  قو المطلب إلى فرعيننقسم هذا فسوف  ،وبناء على ما تقدم 
 .لفرع الثاني ميعاد دعوى التعويضا وفي ،مشروعالغير عن الضرر الناتج عن القرار 

 

 

                                                           
1
 - G. Jèze, Essai d’une théorie…, Op. Cit., p. 294 et s. 

 .145 .، ص، المرتع السابق…غاءليزة، آثار حكم الإت عبد المنعم عبد العظيم - 2
3
 - CE. 14 octobre 1960, Laplace 

CE. 3 décembre 1952, Dubois 

 .146 .ص ،، المرتع السابقيزةتأشار إلى هذه القرارات، عبد المنعم عبد العظيم 
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 : عدم سقوط دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن القرار الغير مشروع الفرع الأول

ويض الضرر الناتج عن إتخاذ القرار الغير مشروع ، عندما تهدف الدعوى إلى تعطلقإ  عدم السقوط أمر م
إ  عيب عدم " :،  فقالت(2)وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى هذه الصورة في أحد أحكامها  .(1)

الغير بإلغاء القرار المشوب بهذا العيب، أو بالطريق أي  ،الطريق المباشربإما أ  يحكم به  ،المشروعية في القرار الإداري
، أو بالإلغاءإما بسبب فوات ميعاد الطعن  الطريق الأول، ا تغلق، وإذا عنه، أي بمساءلة الإدارة بالتعويض مباشر
ران  ا تظهارمن  فإ  هذا لا ينع القضاء ،الإختصاص بنظر طلب الإلغاء أو لغير ذلك من الأ باب لامتناع

 ."النظر في طلب ما زال قائما ه عندق من قيام هذا الران أو إنعدامالمشروعية للتحق

عمال الحجية المطلقة لهذا كم  ابق بإلغاء هذا القرار، فإ  إفإذا تأادت عدم مشروعية القرار وتأاد ذلك بح
ي الإلغاء من عدم يفرض على قاضي التعويض ألا يعيد مناقشة ما قرره قاض ،الحكم بالنسبة لدعوى التعويض

محدود بما  الالتزام، وهنا ي الإلغاء من عدم مشروعية القرارود بما تطرق له قاضمحد زامتالال، وهذا مشروعية القرار
ولكنه لا يتد إلى الأوته الأخرى التي قد تشوب  ،، وما ناقشه من أوته عدم المشروعيةفعلا تعرض له قاضي الإلغاء

وتظهر ، التعويض وبين مناقشة تلك الأوته ، فليس ثمة ما يحول بين قاضيوالتي لم يتطرق لها قاضي الإلغاءالقرار 
شروعية أ ا ا صالحا لطلب لا يجعل من ال أوته عدم الم ،ضاء الإداريقا هو مقرر من أ  الأهمية ذلك بالنظر لم

، واا  هذا العيب غير ااف ولم يبحث القاضي  واه ،عيب الشكل ، فإذا اا  حكم الإلغاء قد قام علىالتعويض
التي تكو  قد لحقت بالقرار امخالفة القانو  أو  ،ير أوته عدم المشروعية الأخرىأ  يث عنفللطا ،لطلب التعويض

ألغي وليس ثمة ما يحول دو  أ   . فالقرار قدوالتي لم يتناولها قاضي الإلغاء الإنحراف بالسلطة أو عدم الإختصاص
وته من أوته عدم مشروعية فإذا اا  قاضي التعويض يلك بحث أي  ،دعم عدم مشروعيته بأ باب تديدةوت  اد ؤ ت  

 .ا لسلطته في هذا الصدد، فمن باب أولى ألا يكو  وتود الحكم مقيدار ولو لم يكن هناك حكم بالإلغاءالقر 

، حيث أعلن المجلس 1985مار   9إلا أ  القضاء الجزائري قد ذهب عكس القاعدة في قراره المؤرخ في 
في القرار الذي أضر به، لا يحق له  المتقاضي الذي لم يطعن في الوقت الملائم من أتل تجاوز السلطةالأعلى أ  

التمسك بعدم شرعية هذا القرار تدعيما لدعوى التعويض هذا من تهة، ومن تهة أخرى فإ  القرار المضر عندما 
طلب المتقاضي المبني على عدم شرعية القرار  يصير نهائيا مع جميع النتائج المالية التي هي تزء لا يتجزأ منه، يجعل

 .(3)الإداري الذي أضر به، والرامي إلى الحكم له بتعويض، غير مقبول 

                                                           
1
 - « Si l’intéressé avait négligé d’agir en excès de pouvoir  dans les délais légaux, il pouvait en 

principe demander une indemnité fondée sur l’illégalité de la décision qui était devenue 

définitive », CE. 31 mars 1911, Blanc, Argaing et Bézié, JCP. 1953, II, .7353, note Vedel ; M. C. 

Bergers, les actes non règlementaires, AJDA. 20 janvier 1980, p. 17.   
، أشار 717 .للسنة الثالثة، مجموعة أحكام السنة الثالثة، ص 154في الدعوى رقم ، الصادر 1958فيفري  15دارية العليا المصرية، حكم المحكمة الإ - 2

 .146 .ص ،المرتع السابق ،يزةتإليه، عبد المنعم عبد العظيم 
 .164، 163، جمال  ايس، المرتع السابق، الجزء الأول، ص. 1985مار   9، المؤرخ في 40087المجلس الأعلى، قرار رقم  -  3
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مر المقضي عند نظر دعوى فإ  الحكم الصادر برفض دعوى الإلغاء لا يحوز حجية الأ ،وفضلا عن ذلك
 شرطبقيد ت، إذ أ  حجيته نسبية توالحكم بالتعويض عنه ،وعية القرارر مش، ولا ينع بالتالي من إقرار عدم التعويض

 .(1)صوم والموضوع والسبب الخ اتحاد

 ميعاد دعوى التعويض  :ثانيالفرع ال

، لا يترتب عليه  قوط الحق ء في القرار الإداري غير المشروعإذا اا  انقضاء الميعاد المخصص للطعن بالإلغا 
، فهل يعني هذا أ  هذا الحق هو حق أبدي أم أنه محدد بفترة  ببها هذا القرارن الأضرار التي في طلب التعويض ع

 ؟ زمنية معقولة يسقط بمضيها الحق في التعويض أيضا

عوى ادم الذي تخضع له دالتقميعاد إتابة على هذا السؤال إختلفت إتجاهات القضاء في مصر في تحديد  
ؤولية في إلى أ  المس ،محكمة القضاء الإداريالنقض وبعض أحكام  ، فقد ذهبت محكمةالتعويض عن القرارت الإدارية

، وبذلك فإ  مساءلة رفات قانونية وليست أعمالا ماديةبإعتبار هذه القرارات تص ،تنسب إلى القانو  ،هذه الحالة
بينما إعتنقت المحكمة الإدارية العليا رأيا مخالفا مؤداه أ   ،العادي ادمبالتقالإدارة عنها عن طريق التعويض تسقط 

 .(2)دعوى التعويض في هذه الحالة تتقادم بنفس المدد التي تسري بشأ  الحق الأصلي 

طلبات التعويض على   شرح دواعي عدم  ريا  ميعاد دعوى الإلغاء على هبت فيه فيأالذي  (3)ومن ذلك حكمها 
فلا يسري  ،خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دو  غيرها من المنازعات الستين يوما... : إ  ميعادالنحو التالي

 :التالية للاعتباراتالعامة وذلك  ل، طبقا للأصو على طلبات التعويض التي يجوز رفعها مادام يسقط الحق في إقامتها

  الحالي تقطع في تخصيص حكمها على وما يقابلها في القانو  1955لسنة  165من القانو  رقم  19المادة  :أولا
 .الإدارية دو  غيرها من المنازعاتطلبات إلغاء القرارات 

ترتب في بل ي ،ري أو نشرهر الإداراهذا لا يترتب حتما على إعلا  الق، و   طلب التعويض منوط بحلول الضررلأ :ثانيا
 م دفعه حتىلز التعويض لكا  مقتضى هذا أنه يطلب . فلو أ  ميعاد الستين يوما يسري على الغالب على تنفيذ القرار

 .مما تأباه البداهة القانونية ،شأ لو لم يحل الضرر بصاحب ال

هي إ تقرار القرارات الإدارية حتى لا تكو   ،كمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على  تين يوما: لأ  الحثالثا
، فإنها منعدمة يما يتعلق بطلبات إلغاء القراراتمتوافرة ف، وهذه الحكمة إ  اانت طر الإلغاء وقتا طويلابخمستهدفة 

 .ذه لا تخر  عن اونها دعاوى عاديةبالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ ه

                                                           
1
 .152. 151 .، صتع السابق، المر يزةتعبد المنعم عبد العظيم  - 

 .145 .، صنفسهالمرتع  - 2
أشار إليه فتحي فكري، المرتع السابق،  ،628 .ص ،(1965-1955المبادئ في عشر  نوات ) ،1960نوفمبر  12 ،المحكمة الإدارية العليا - 3

 .197و 196هامش الصفحتين 
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من القانو   24تقابلها المادة  55من القانو  رقم  22أ  المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء في المادة  :رابعا
 بينما لم ،ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء  تو  يومابأ  نص على أ  ) 1972لسنة  47

 1955لسنة  165من القانو  رقم  9بأ  قال في المادة  ،ذلك للقواعد العامة يحدد ميعاد لدعوى التعويض تاراا
بهيئة قضاء إداري دو  الدولة  : "يفصل مجلس(1972لسنة  47)العاشرة( من القانو  رقم  10التي تقابلها المادة 

 .غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية"

، 1988تويلية  16تجاه الذي  ارت عليه المحكمة العليا الجزائرية، بموتب قرارها الصادر في وهو نفس الإ 
أننا هنا بصدد طعو  الجهات القضائية ذات  ات الميعاد القانوني، حيثقوط لفو عن مسألة الس" والذي تاء فيه:

لى الإدارة اضي غير مقيد بأتل لتقديم شكواه إالكامل، وينصب على مسألة التعويض، ومن ثم فإ  المتقالاختصاص 
المثار من طرف  الدفع" الدولة الجزائري، عندما صرح بأ : وتبعها في ذلك مجلس. )1( ولإيداع عريضة الطعن القضائي"

مكرر فقرتها الرابعة من قانو   169الطاعنة حول عدم احترام المدعين أ ا ا للأتل المنصوص عليه في المادة 
اتتهاد عليه  ديد ما دام موضوع الدعوى هو طلب التعويض.حيث أ  ما مشى غير ، هو دفع الإتراءات المدنية

أعلن  وعندما. (2) "غير مقيدة بأتل ما دامت الدعوى لم تتقادم المحكمة العليا في مجال التعويض، أ  هذه القضايا
، حيث أ  1995، وأ  هذه الدعوى لم ترفع إلا خلال  نة 1966أيضا أ : "...العملية الجراحية قد تت في  نة 

الدعوى حرات عندما ااتشفت الآلام بسبب الإبرة التي نسيت في بطن المستأنف عليها، بعد العملية الجراحية، 
رفعت عند ااتشاف الآلام، وبالتالي يصبح الدفع غير وبالتالي فلا يكن القول، بأنه يوتد تقادم لأ  الدعوى 

 .(3) مجدي..."

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ديوا  2 -، أشار اليه مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإتراءات أمامها،  1988تويلية  16المحكمة العليا،  -1

  .330، ص. 2007، 4-المطبوعات الجامعية، ط
، أشار اليه: جمال  ايس ، الإتتهاد القضائي في القضاء الإداري، الجزء الثاني، 1991تانفي  13، مؤرخ في 75670مجلس الدول، قرار رقم  -  2

 .708، ص. 2013، 1 -منشورات اليك، ط
، أشار إليه لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار 20، فهر  2000تانفي  31مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  -  3

 .237، ص. 2002هومة، الجزائر، 
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 قضاء ميعاد الطعن على دعاوى إلغاء القرارات التبعية للقرار الغير مشروع ن: أثر إالمطلب الثاني

 :ة عن أحد الفروض التاليةالأمر بالنسبة للأعمال التبعيلا يخر  

تنفيذا لهذا القرار  ،ظيمياأو تن افردي اويصدر القرار التبعي  واء اا  قرار  أ  يكو  القرار الأصلي قرار تنظيميا -
 .الأصلي

 .له ا تناداا يصدر القرار التبعي أ  يكو  القرار الأصلي قرارا فردي -
 .يا قد أ هم في تكوين عملية مرابةأ  يكو  القرار الأصلي قرارا فرد -

اوته للطعن بإلغاء القرار   ،هائيالقرار التنظيمي الأصلي النروعية دم مشفهل يجوز التمسك في أي وقت بع
،  ية القرار الفردي الأصلي النهائيتخذ على أ ا ه ؟ وهل يجوز التمسك في أي وقت بعدم مشروعحق الذي االلا

 ؟لوضع القانوني بالنسبة للعمليات المرابة ا؟ وما هو  هتخذ على أ ا الذي أاوته للطعن بإلغاء القرار اللاحق 

  .للإتابة على هذه الأ ئلة نتطرق في الفرع الأول إلى القرارات التنظيمية وفي الفرع الثاني إلى القرارات الفردية

 : القرارات التنظيمية الفرع الأول

،  واء تعلق الإدارية يرتب تحصن هذه الأخيرة نقضاء مواعيد الطعن القضائي في القراراتمن المفروض أ  ا
أتاز القضاء الطعن في القرارات التبعية التي  ،وإ تثناء على هذا الأصل ،(1)الأمر بالقرارات التنظيمية أو الفردية 

 ،رغم إنقضاء المواعيد المقررة للطعن فيه ،تصدر تنفيذا لقرار تنظيمي معين إ تنادا إلى العيب القائم في القرار الأخير
أمكن الدفع بعدم مشروعيته بمنا بة الطعن  ،: إذا تحصن القرار التنظيمي بفوات ميعاد الطعنوذلك في الأحوال التالية

القرار صدور إذا تغيرت الظروف الواقعية والقانونية التي أدت إلى  ،في القرارات التبعية الصادرة تطبيقا له )أولا(
 ضت الإدارة الإ تجابة إلى فور  ،التنظيمي

 .)ثانيا(( 2)عة في قرار الرفض أمام قاضي الإلغاء أمكن المناز  ،طلب تعديلها

 : جواز التمسك بعدم مشروعية القرار التنظيمي بمناسبة الطعن في القرارات التبعية الصادرة تطبيقا له أولا

ئي، في حالة القرارات إ  التطبيق الصارم لقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات ميعاد الطعن القضا
، يميا غير مشروع نافذا بصفة دائمة، فمن المزعج أ  يظل قرارا تنظرتب مساوئ حقيقيةشأنه أ  ي  التنظيمية، من 

                                                           
1
 - CE. 3 fevrier 1939, Association dit armée du salut 

CE. 23 Novembre 1951, Martin Kowsky 

 .372، ص يزة، المرتع السابقتعبد العظيم عيد المنعم  :أشار إلى هذين القرارين
2
 - CE. 23 Novembre 1938, lemeune 

CE. 28 Avril 1961, Di Neza et Estellon 

.196 .، صشار إلى هذين القرارين فتحي فكري، المرتع السابقأ  
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ي قرارات . فالقرارات التنظيمية ه(1)بصفة مطلقة على المدارين بسبب عدم الطعن عليه في المواعيد المحددة  اومفروض
تنفذ عقب الصدور أو بعد فترة فإ  تلك الآثار لا تس، ومن ثم إنتاتها لآثارها طالما ظلت باقيةتميز بدوام ت ،مستمرة

، ويظل من ستمر ميعاد الطعن فيها مفتوحا، لذلك ي(2)ل مثلا ، قرار بهدم منز ارات الوقتية، اما هو الحال في القر منه
 .(3)بغض النظر عن فوات ميعاد الطعن القضائي  ،عن فيها بصفة مستمرةحق أصحاب المصلحة الط

، أنه في حالة صدور قرار إداري تنظيمي فمن حق ذوي الشأ  (4)لذلك فقد تقرر قضائيا ومنذ مدة طويلة 
، فإذا إنقضى هذا الميعاد فقد إ تقر القضاء الإداري على أ  لصاحب قانونا أ  يرفعوا دعوى إلغائه في الميعاد المحدد

 الشأ  

، وفي هذه الحالة يستطيع أ  (5)المذاور نادا إلى القرار الإداري أ  يطعن بالإلغاء في أي قرار إداري فردي يصدر إ ت
، بالرغم من فوات ميعاد الطعن بالإلغاء على عدم مشروعية القرار التنظيمييستند في طعنه بإلغاء القرار الفردي 

العامة  رات التنظيميةالقرا:" يجوز الطعن في مة الإدارية العليا المصرية بأنهوتأييدا لذلك أعلنت المحك. (6)بالنسبة له 
، إما بالطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني أو بالطريق غير المباشر في أي وقت عند بأحد الطريقتين

ية د، وذلك عند الطعن في القرارات الفر بها لمخالفتها للقانو  الإعتداد أي بطلب عدم ،تطبيقها على الحالات الفردية
 .(7)ا لها بالإلغاء" الصادرة تطبيق

، وإ  اا  القرار المطعو  فيه تنظيميا إ تنادا للقرار التنظيمي المعيب هذا ويقبل الطعن على القرار الصادر 
أ  يشكل  ،مينظيمشروعية القرار التبعي إ تنادا إلى عدم مشروعية االقرار التلى أنه يشترط لقبول الدفع بعدم ، ع(8)

، إذ إتخذ القرار ، بحيث يستبعد هذا الحل(9)ا للثاني يالقرار الأول  واء اا  قرارا تنظيميا أو قرارا خاصا إتراء تطبيق
                                                           

1
 - M. long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, Dalloz, 17
eme

édition, décembre, 2009, p. 256.  
 .598 .، صالسابقفتحي فكري، المرتع  - 2

3
 - CE. 9 aout 1910, Compagnie des tramways de Paris, in F. Chevallier, la fonction 

contentieuse de la théorie des opérations administratives complexes, AJDA. 2 juillet –aout 

1981, p. 332. 
4
 - CE. 24 janvier 1902, Avezard, in M. Long et (al.), les grands arrêts …, 0p. Cit., p. 259. 

5
 - «  l’lorsqu’un acte administratif individuel a été annulé pour un motif tiré de l’illégalité du 

règlement dont cet acte faisait application l’administration est tenue , nonobstant l’expiration des 

délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même 

motif, J. M. Auby, R. Drago, traité de contentieux administratif, T- 2, librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 3
eme

 édition, 1984, p. 422. 
6
 - CE. 13 mai 1910, Cie tramways de l’Est Parisien 

CE. 31 juillet 1948, Cie industrielle de pétrole de l’Afrique du Nord  

CE. 1 avril 1955, Michel et Casanova 

 .372 .ص ،، المرتع السابقيزةتالمنعم عبد العظيم عبد  : أشار إلى هذه القرارات
، أشار إليه عبد المنعم 507 .، صالسنة الثالثة، مجموعة السنة الرابعة 912، الدعوى رقم 1959تانفي  3المحكمة الإدارية العليا المصرية، حكم  - 7

 .372 .، صالسابق يزة ، المرتعتعبد العظيم 
8
 - CE. 5 juillet 954, comité de défense des libertés professionnelles. 

 .373 .، صيزة، المرتع السابقتعبد المنعم عبد العظيم  ه:إليأشار 
9
 - M. C. Bergers, 0p. Cit., p. 16, R. Rouquette, 0p. Cit., p. 308. 
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على ، أو أنه يقتصر ديل له، أو اا  مجرد تعء تطبيقيا، ما يجعله لا يشكل إتراالقرار التنظيميهاتم لضما  تنفيذ الم
، اما يشترط أ  يكو  هذا الإتراء التطبيقي محلا للطعن بالإلغاء في الميعاد المقرر قانونا آخرالإحالة إلى قرار تنظيمي 

(1). 

، إ تنادا صادرة تنفيذا لقرار تنظيمي معيبال (2)تازة الطعن في القرارات الفردية والتنظيمية أما الحكمة من إ 
ظيمي ، فتكمن في تحاشي أ  يظل القرار التنالمقررة للطعنم إنقضاء المواعيد ، رغلى العيوب التي لحقت بهذا الأخيرإ

ية لها تنعكس عليها العيوب التي  ا ا لإصدار قرارات فردية لا نهاأ، وذلك بإتخاذها مصدرا دائما لعدم المشروعية
ار مشروعية القر  بحث مدىي على قاضي عند الطعن في القرار التطبيقلذلك يقتصر دور ال ،لحقت بالقرار التنظيمي

له ، دو  أ  يكو  لقرار التبعي الذي صدر تنفيذا لهفإنه يقضي بإلغاء ا ،، فإذا ما إنتهى إلى عدم مشروعيتهالتنظيمي
 .(3) أ  يحكم بإلغاء القرار الأصلي

لن عنه من طرف قاضي المع ،فقط بإبطال القرار الفردي مشروعية القرار التنظيمي لا تجازىلذلك فإ  عدم 
 ،(4) التنظيمية هو دفع أبديدفع بعدم مشروعية القرارات بأ  ال ،لدولة الفرنسيعترف مجلس افقد اتجاوز السلطة، 

 ا تمراريةرده تقليديا إلى وتبرير ذلك م. (5)تلقائيا عن تطبيق القرار التنظيمي الغير مشروع وأ  الإدارة يجب أ  تتنع 
، اءات الغير مباشرة للامشروعيةالجز مع ذلك فإ  هذه  ،(6)واونه لا يعطي مجالا لولادة الحقوق المكتسبة  ،التنظيم

  .(7)تطبيقه قائما  واحتمالالقرار التنظيمي نافذا  بقيت  

 عادبا تبمجرد  اتفاءالإ وفي مواتهة هذا الموضوع المتمثل في ضرورة إلغاء القرار التنظيمي الغير مشروع أو  
البداية بأ  الإدارة  عتبر في، فقد االمعروضة على قاضي تجاوز السلطة، تردد القضاء الفرنسي اثيرا تطبيقه على الحالة

، ثم قضى بعد ذلك بأ  متخذ القرار التنظيمي (8)ميعاد الطعن بإلغاء التنظيم الغير مشروع  انقضاء، بعد ليست ملزمة
قد  ،1981تانفي  30غير أ  قرار  .(9) يام بذلكأو رئيسة المخطر بطلب يهدف إلى إلغاء هذا القرار ملزم بالق

                                                           
1
 - CE. 3 février 1989, in M. Long et (al.), les grands arrêts, 0p. Cit., p. 646. 

2
 - CE. 26 octobre 1932, Jeanneny, in CH. Debbasch, F. Colin .Droit administratif, 

Economica, Paris, 10
eme

 édition, 2011, p. 609. 
3
 - CE, 5 mai 1911, Lacan. 

CE. 24 Novembre 1911. 

.374 .، صع السابقتيزة ، المر تعبد العظيم  عبد المنعم :أشار إلى هذه القرارات   
4
 - «  Le conseil d’Etat a reconnu depuis longtemps que l’exception d’illégalité est perpétuelle 

contre les règlements » CE. 24 janvier 1902, Avezard, in M. Long et (al.), 0p. Cit., p. 92; R. 

Rouquette petit traité du procès administratif, 0p. Cit., p. 327, CE. 29 mars 1907, Dame veuve 

Delpech, Dalloz. 1908, 3. p.110. 
5
 - CE. Sect. 14 novembre 1958, Ponard in M. Long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 2009, 0p. Cit., p. 92. 
6
 - M.C. Bergers, les actes non règlementaires, AJDA. 2 janvier 1980, N°- 3, Doctrine, p.16. 

7
 - R. Rouquette, 0p. Cit., p. 308. 

8
 - CE. Sect. 6 novembre 1959, coopérative laitière de Belfort, M. long et (al.), 0p. Cit, p. 92. 

9
 - CE. 12 mai 1976, Leboucher et tarandon, AJDA. 1977, p. 261, Note Ceoara.  



21 
 

ارين طلب إلغاء القرارات التنظيمية بعد د، حيث أعلن أنه لا يقبل إطلاقا من المدا لهذا التردد القضائيح وضع
 .(1)إنقضاء ميعاد الطعن 

، فالدفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي هو دفع دائم وأبدي بينما تناقضوتود ا بإمكاننا أ  نلاحظ وهن
وأمام هذا التضارب فإ  الإدارة ملزمة بالإمتناع تلقائيا عن تطبيق القرار التنظيمي الغير ، بالإلغاء غير موتود لتزامالإ

 هذا الإطار يقول الأ تاذوفي  .(3)وبالتالي فإ  قرارها السلبي بعدم تطبيقه ليس مشوبا بعدم المشروعية  ،(2)مشروع
القضاء إلى انتهى ي بأنه لا محل للقول بحق الإدارة في التمسك مستقبلا بقرار تنظيم ،يزةعبد المنعم عبد العظيم ت

، فمن المكتسب، اما لا يكن التمسك بفكرة الحق من تهديد مستمر لمبدأ المشروعية ، لما يحمله ذلكعدم مشروعيته
لذلك  لمقتضيات الصالح العام. دارة دائما أ  تعدل القرارات التنظيمية أو تستبدلها بغيرها وفقاالمقرر قضاء أنه يجوز للإ

ي إ تنادا إلى عدم مشروعية القرار التنظيمي الذي وبمجرد الحكم  بإلغاء القرار التبع في القول بأنهاائنا تردد  لا يف
لمبدأ الشرعية وما يفرضه  احتراما ،تقبلاعن تطبيق أحكامه مسع وتتن ،زم بإلغاء الأخيرتفإ  الإدارة تل ،صدر تنفيذا له

 .تمر لأحكام القانو الاحترام المسعلى الإدارة من افالة 

: جواز التمسك بعدم مشروعية القرار التنظيمي إذا تغيرت الظروف الواقعية والقانونية التي أدت إلى نياثا
 صدوره

أعلن بمقتضاها بأ  الظروف الجديدة  ،Despujole (4)وضع مجلس الدولة الفرنسي حيثية مبدئية في قرار 
، وفي حالة رفض الإدارة فإنه يجوز الطعن ضى ميعاد الطعن فيهظيمي الذي انقتسمح بطلب إلغاء أو تعديل القرار التن

 .الجديدة ظروفا واقعية أو قانونيةوقد تكو  الظروف  ،رفضفي هذا القرار قضائيا في الميعاد الجديد الذي يفتحه قرار ال

بادئ التي تحكم قد اا  موضوع التنظيمات الضبطية المجال الأ ا ي لتطبيق المبالنسبة للظروف الواقعية ف
قيد الحريات العمومية إلا بما هو ضروري لحماية النظام العمومي ، فهذه التنظيمات لا يكن أ  ت  تغير هذه الظروف

الأخلاق والرأي العام، بالوضعية السيا ية، فتطور الظروف من بحالة  ،الذي يتعلق بصفة دقيقة بظروف الزما  والمكا 
  .(5) وبالتالي غير مشروع ،الذي اا  غير مبرر في الأصل غير مفيد ،القرار التنظيميشأنه أ  يجعل 

، وينشئ وضعية قانونية تديدة تجعل لاحقالقانونية عندما يصدر قانو  في حين نكو  بصدد تغير الظروف 
فإنه ينفتح  ، تند إليه القرار التنظيمي في صدورهالذي ا القرار التنظيمي غير مشروع، أو يعلن عدم د تورية القانو 

                                                           
1
 - CE. 30 janvier 1981, ministre du travail et de la participation c/ société Afrique France Europe 

transaction, RDP. 1982, 37, Note J. M. Auby: «  les administrés ne sont plus recevables à 

demander l’abrogation du règlement après l’expiration du délai de recours. » 
2
 - CE, sect, 14 novembre 1958, Ponard, in M. Long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 2009, 0p. Cit., p. 92. 
3
 - CE. Sect. 3 janvier 1960, laiterie saint Cyprien, M. long et (al.) 0p. Cit., p. 92. 

4
 - CE. 10 janvier 1930, Despijole, in M. long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 2009, 0p. Cit, p. 256. 
5
 - CE. 23 novembre 1938, Lemeune, CE. 28 avril 1961, Di Nezza et Estellen 

 .196الى هذه القرارات: فتحي فكري، المرتع السابق، ص.  أشار
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من نشر القانو  أو القرار  انطلاقاالجديد  ، بحيث يحسب الميعاد(1)باب تديد للطعن في القرارات الصادرة تطبيقا له 
 .(2)د تورية القانو   مالحكم القاضي بعدأو 

تبار أنه بإع ،بنظرية تغير الظروف الواقعية والقانونية هي القرارات التنظيمية ،ةينبأ  القرارات المعيتبين مما  بق  
، اما أ  أنه يجب أ  يتخذ في ميعاد معقول ، إلاأ  هذا التعديل قد لا يكو  فوريا، غير يكن تعديلها في ال وقت

، لكن السلطة التنظيمية ملزمة بإتخاذ  هاتغير الظروف قد لا يرتب فوريا عدم مشروعية التنظيمات المتخذة على أ ا
، وبالتالي فإ  الإدارة بإ تمرارها في عطيات الجديدة في الوقت المنا بالتنظيمات مع الم الإتراءات التي تضمن تطابق

الميعاد  لكن إمتناعها وإ تمرارها إلى أبعد من ،لا ترتكب عدم مشروعية، فإنها يق التنظيميات لفترة زمنية معينةتطب
 .(3)وبا بعدم المشروعية المعقول يجعل قرارها مش

 22 ، وفي هذا الإطار أعلن في قراررنسي مستمر في تطبيق هذه النظريةمجلس الدولة الفلى الآ  يبقى إو 
شكل موضوعا للدفع أ  ي مشروع بفعل تغير الظروف بإمكانه بأ  القرار التنظيمي الذي أصبح غير ،1982تانفي 

 .(4)وإ  لم يتم إلغاؤه صراحة  ،ذا ما يسمح بعدم تطبيقهه، و بعدم المشروعية

 : القرارات الفردية الفرع الثاني

ذلك أ  إمكانية ، ، فإ  الوضع مختلف بالنسبة للقرارات الفردية أو الجماعيةعلى عكس القرارات التنظيمية
لا  الممار  ضد القرارات اللاحقة، لا يكن أ  يكو  تقدير مشروعية هذه القرارات الإدارية بمنا بة الطعن بالبط

د إلى عدم مشروعيته   تناالإالذي يكن ممار ته ضد القرار الذي تم  ،، بل لا يسمح به إلا في ميعاد الطعنمتجددا
ه لا يهدف فقط إلى قيام القاضي بتقدير مشروعية قرار لم ينازع لأن ،الوته وفي الحالة العكسية يرفض .اوته للبطلا 
، ه إذا لم يصبح القرار نهائيا بعدفإن ،وبمفهوم المخالفة .(5)إلى الحد أو إلغاء آثار هذا القرار بل  ،رةالمقر  فيه في المواعيد

أ  أو ( موضوع طعن قائم )الفرديدما يكو  القرار الأصلي وهو ما يحدث عادة عن ،فإ  الدفع بعدم المشروعية يقبل
وأاثر من ذلك فإنه إذا اانت نظرية تغير  .، بسبب عدم تبليغ المعني بمواعيد الطعنميعاد الطعن لم ينقضي بعد

، فلا يكن أ  تخص هذه النظرية القرارات بعدم مشروعية القرارات التنظيميةالظروف قادرة على التأثير في التمسك 
صدر في ظلها القرار الأصلي  تي، فتغير الظروف اللق الحقوققادرة على خالأخيرة إذا اانت خاصة  ،نظيميةالغير ت

، خاصة إذا  ردي الصادر تطبيقا للقرار الأصليالفردي الذي أصبح نهائيا لا ينح للأفراد الحق في الطعن في القرار الف
ميعاد  انقضىمشروعية القرارات الفردية التي  ذلك أ  أ ا  القضاء بعدم قبول الدفع بعدم .(6)اا  مولدا للحقوق 

                                                           
 .196. فتحي فكري، المرتع السابق، ص - 1
 .196 .، صالمرتع نفسه - 2
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 - CE. ass. 28 juin 2002, Villemain, RDP. 2003, p. 447, Note Guettier. 

4
 - CE. 22 janvier 1982, Buttin et Ahwon, RDP. 1982, p. 816, Note R. Drago. 

5
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6
 - M. Long et (al.), 0p. Cit.p. 259. 
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، وقامت على لقرارات الفرديةا هذه االقانونية أو الحقوق التي أنشأته مرده إلى المحافظة على المرااز ،الطعن فيها بالإلغاء
 .(1)  تقرت بفوات ميعاد الطعن فيها بالإلغاءأ ا ها وا

التبعية على أ ا  عدم مشروعية القرار الأصلي الفردي ومع وضوح قاعدة عدم تواز الطعن في القرارات 
عندما قضت  ،أي مخالف، فقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصرية بر ن في الأخير في المواعيد المقررةطالما لم يطع

غائه يجوز المطالبة بإل ،1958في  نة ل الطعن في هذه الدعوى قرار مستقل عن القرار السابق صدوره :" القرار محبأ 
الإلغاء بفوات ميعاد الطعن  إلى القرار السابق الذي أصبح حصينا من ، ولا يعصمه من الإلغاء ا تنادهعلى حدى

ن المخالفة طهره ملإلغاء لا ي  ه من ان، وتحصشابت القرار المطعو  تيالعيوب ال، لأ  القرار المذاور مشوب بدوره بعليه
دتها المحكمة الإدارية العليا وقد أي . (2) "يصلح  ندا قانونيا لأي قرار إداري آخر، وبالتالي فإنه لا القانونية التي عابته

أ  التقرير الباطل حتى لو تحصن فلا  ": ررتحيث ق ،1966مار   06بموتب حكمها الصادر في  ،تجاهالإفي هذا 
 .(3) " لأ  تحصنه لا يطهره من العيوب ،يجوز إتخاذه أ ا ا لقرار تديد أو إدخاله ضمن عناصره

ولما هو متفق عليه  ،وقد تعرض هذا الرأي لنقد عنيف لمخالفته للحكمة من قاعدة تحصن القرارات الإدارية
، لذلك طبقت المحكمة الإدارية العليا المبدأ (4)ثار القرار السليم الباطل إذا تحصن ينتج آ من أ  القرار ،فقها وقضاء

القرار الفردي غير المشروع إذا تحصن "عندما ذهبت إلى أ   ،1962تويلية  17السليم في حكم لاحق مؤرخ في 
نع الطعن تفإ  ما يصدر على أ ا ه من قرارات فردية لاحقة تكو  مشروعة ي ،بفوات ميعاد الطعن فيه بالإلغاء

فقد أعلنت الفتوى  ،الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تجري على المسلك السليماما أ  فتاوى .(5) "فيها
، فإ  ر قرار معين من شأنه أ  يولد حقا"إ  دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صد :1990الصادرة في مار  

، بحيث ى القرار الصحيح في الموضوع ذاتهفيسري عليه ما يسري عل ،هذا القرار يجب أ  يستقر عقب فترة من الزمن

                                                           
1
 - Jèze, Essai d’une théorie... ,0p. Cit., p. 319. 326. 

 ،أشار إليه عبد المنعم عبد العظيم تيزة ،29 .، ص15، مجموعة السنة 1960نوفمبر ل في أو  ،14لسنة ا 518، حكم رقم داريمحكمة القضاء الإ -  2
 .373 .، صالمرتع السابق

 06بتاريخ  246، وبهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية رقم 1256، مجموعة السنة الساد ة ص 4للسنة  929المحكمة الإدارية العليا، حكم رقم  - 3
 .373 .، صيزة، المرتع السابقتوى ، عبد المنعم عبد العظيم أشار الحكم والفت ،136 .ص ،العشرينمجموعة السنة  1966مار  

رات الفردية فيما يخص القرارات التنظيمية فإنه لا يصدق في مجال القرا قتحول القرار الباطل إلى آخر  ليم، إ  صد" فالقول بأ  مضى مدة الإلغاء لا  - 4
اوي، المرتع م،  ليما  محمد الط63 .، ص2000، 3 -، طدرا ة مقارنة ، التيسير للطباعة ،اريةدلبطلا  في القرارات الإدر  ا، ترمزي طه الشاعر ،"

، وإلا لما اا  لتحصنه مخالف ، في ال ما لم يرد به نصي أ  يعامل معاملة القرار السليم" .... إ  تحصن القرار غير المشروع يقتض :745 .، صالسابق
اب شأ  يصرف النظر عن العيب الذي  ضيت، تق القرارات الفردية غير المشروعةأ  دواعي الإ تقرار وهي الحجة الرئيسية في موضوع تحصيننتيجة ، ذلك 

ا لإصدار  ، وبالتالي لا يخالجنا شك في أ  القرار الفردي غير المشروع يصلح أ ا الإدارة والأفراد على هذا الأ ا ، وأ  تعامل مرور وقت معقول القرار بعد
  ".اافة القرارات التي تترتب عليه اما لو اا   ليما

، المرتع مد الطماوي، القرارات الإدارية، أشار إليه  ليما  مح1080 .ص ،7 .  ،1961تويلية  17المحكمة الإدارية العليا المصرية، حكم  - 5
 .746 .ص ،السابق
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اتسب القرار الإداري ا  ،القرار أو يرفع صاحب الشأ  دعواه أمام القضاءب الإدارة حسنقضت المدة دو  أ  تإذا ا
 .(1) يل"دحصانه تعصمه من أي إلغاء أو تع

، هي عدم تواز ذلك متى إنقضى شروعية القرار الأصلي الفرديوهكذا فإ  القاعدة في التمسك بعدم م
 ،في حكم القرار المشروع ضد الإلغاء ما يجعله لأخير حصينا، بحيث يصير افي هذا القرار (2)ميعاد الطعن بالإلغاء 

 يكو  ، بحيث لاالمصلحةوي ذصحيحة ولحقوق مكتسبة ل شرعا لمرااز قانونيةعتد به ي   اويجعله لنفس السبب مصدر 
مصدر وذلك مهما يكن القرار  ،، أ  يباح للإدارة إغتصاب هذه الحقوق بأي شكل اا ول، والحالة هذهبقمن الم
محا  بالطعن في يس ،ا تثنائيينواكل القواعد فإ  هذه القاعدة تعرف  .ئا أو مخالفا للقانو الحقوق خاط هذه

، يتعلق الأمر بإمكانية الطعن في م إنقضاء الميعاد، رغأ ا  عدم مشروعية القرار الأصلي ، علىالقرارات التبعية
وفي إمكانية الطعن في القرارات  ،رابة )أولا(القرارات غير التنظيمية النهائية التي تشكل عنصر من عناصر العملية الم

 المنعدمة )ثانيا(.

 ركبة التمسك بعدم مشروعية القرار غير التنظيمي الذي يشكل عنصرا في العملية المجواز أولا : 

في  يساهم ال منها ،، في ال مرة تتخذ فيها مجموعة ضرورية من القرارات(3)نكو  بصدد عملية مرابة 
عن القضائي د الطا، بحيث يلك المعنيو  المنازعة في أي قرار من هذه القرارات في ميعالوصول إلى إصدار قرار نهائي

ته التمسك بعدم القرار النهائي الذي يلكو  في مواته، لكن بإمكانهم إنتظار صدور المخصص لهذه القرارات
المشوبة في هذه القرارات ، وإ  اا  ميعاد الطعن المباشر اتخاذهات الأولية التي  اهمت في أي من القرار  ،مشروعية

 .بعدم المشروعية قد انقضى

، والتي تقول بأ  إنقضاء ميعاد مخالفة للقاعدة العالمية القديةوهكذا فقد تم تصوير نظرية العمليات المرابة ا
النظرية لا تطبق في جميع إلا أ  هذه  .بولقرار غير تنظيمي غير مقبعدم مشروعية الدفع يجعل  ،الطعن لتجاوز السلطة

، لأ  الدفع بعدم المشروعية في  ألا يكو  القرار السابق تنظيمي: فيط توفر شرطين، يتمثل الأولشتر ، بل تالأحوال
، لأنه لا يكو  القرار السابق مجرد إتراء تحظيري: في ألا يكو  ويتمثل الثاني. و دفع متجدد ومستمرهذه الحالة ه

 .(4)للطعن في هذه الحالة الأخيرة قابلا 

الكلا يكي عنه في المفهوم الحديث، فوفقا فهوم المفإ  مفهوم العملية المرابة يختلف في  ،بالإضافة إلى ذلك
، فإ  تطبيقها عدم مشروعية القرار الغير تنظيمي، وبإعتبار أ  هذه العملية هي أ ا  قبول الدفع بللمفهوم الأول
 .ها )ب(لى نفيإأو هذه القيود  المفهوم الحديث إلى التخفيف مناتجه وقد )أ(  محاط بعدة قيود

                                                           
 .، صر إلى هذه الفتوى رمزي طه الشاعر، المرتع السابق، أشا1032 .، ص35الحديثة، الجزء ، المو وعة الإدارية، الإدارة 86/3/1990قم ملف ر  - 1

475. 
2
 - CE. Sect. 6 mars 2009, Coulibaly, AJDA. 2009 

3
 - M. C. Bergeres, 0p. Cit., p. 16. 

4
 - F. Chevallier, la fonction contentieuse de la théorie des opérations administratives complexes, 

AJDA. 2 juillet- aout 1981, p. 332. 
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 افة شرط الإستمرارية إلى شرط الخصوصية وفقا للإتجاه الكلاسيكي إض -أ
، ، بأ  بعضها ينجم عن البعض الآخرهم في الوصول إلى قرار نهائيتسا تيتجسد ذلك عندما تظهر القرارات الي

ومن تهة أخرى وخاصة أ   .، هذا من تهةصدر لولا إتخاذ القرارات السابقةما اانت لت بحيث أ  القرارات اللاحقة
، وبالتالي فإ  الرابطة بين لقرارات اللاحقةاتدخل القرار أو أو ب باتخاذخصيصا لتسمح  اتخذتقة القرارات الساب

ورة تؤدي إلى إضافة شرط مباشرة وضرورية" بصكو  " الوصول إلى قرار نهائي يجب أ  تالقرارات المساهمة في
 .(1)  تمرارية إلى شرط خصوصية الرابطةالإ
  ستمراريةالإشرط  -1

، يقبل الدفع بعدم مشروعية القرار ، فكيف نفهم أ ية هو شرط مسلم به ولا يثير تدالإ  شرط الإ تمرار  
قانونية   تمراريةذلك أ  تكو  هذه الإفوق ، إلا أنه يشترط هذا القرار والقرار المنازع فيه إذا وتد إنقطاع قانوني بين

، فإ  هذا )بناء عقار مثلا( ، فكو  الكثير من القرارات الإدارية ضرورية لإامال عملية ماديةمادية ارية تمر إوليست 
ابعة للتحدث عن عملية مرابة، ولكي نكو  بصدد هذه تالمت لا يكفي لإنشاء إ تمرارية قانونية بين هذه القرارات

ير الدفع بعدم واتهته أثما للقرار الذي في فمن الضروري أ  يكو  القرار المنازع فيه قد اتخذ لتطبيق أو تطبيق ،الأخيرة
 .السابق في مشروعية القرار اللاحقويشترط إضافة إلى ذلك أ  تتحكم مشروعية القرار  .المشروعية
ه في  المستند إلي، أ  يرفض الدفع في حالة غياب رابطة الا تمرارية نتيجة لما  بق فإنه يجب على القاضيو 

إلى عدم مشروعية القرار  تناد الطاعن ليس بإمكانه الإأ  ا إلى ، مشير فع غير فعال وإ  اا  مؤ سال الأحوال، اد
الإ تمرارية  ةر لرابطهظتعل مجلس الدولة الفرنسي هذا الم، فقد ه ضد القرار اللاحقتما للطعن المو ، دعالسابق

تحكم عدم ت، عندما لا القرار السابقتخلص من عدم مشروعية سالمالوته صرح بعدم قابلية عنصرا لقبول الدفع، وي
 .(2) حقفي مشروعية القرار اللا ،المشروعية هذه

رار اللاحق على المستوى وهكذا فإ  رابطة الإ تمرارية القانونية يجب أ  تكو  في صورة يظهر معها الق
، وأ  يؤدي هذا الإرتباط المتبادل إلى أ  الرابطة التي تجمع القرارات ارتباط متبادل مع القرار السابق ، في علاقةالقانوني

 .المجال للإلغاءات بطريق التبعية ، ما يفتحنقسامتظهر طابع عدم القابلية للإالمشكلة للعمليات المرابة يجب أ  
، بحيث أ  يكو  موتهاأ  فيجب  ، فهو غير اافي بذاتهي لوتود العملية المرابةادل ضرور وإذا اا  هذا الإرتباط المتب

، إنه شرط القرار النهائي باتخاذصا للسماح تخذت خصيابل ، ة تتجه نحو القرار النهائيقالساب مجموع القرارات
 .(3)الخصوصية 

 شرط الخصوصية  -2
و القرار هو أ  العملية الها في هذه المجموعة موتهة نح ،لعملية الإدارية المعقدةمجموع قرارات اإ  ما ييز  

، صحيح أ  مختلف هذه القرارات التي و "القرار المسيطر" في العمليةالنهائي الذي يشكل "القرار الشائع" للعملية أ
ة غير ة برابطرتبط، لكنها مع ذلك مهي منطقيا مستقلة عن بعضها البعضتشكل في مجموعها مكونات العملية المرابة 

                                                           
1
 - Ibid., p. 334. 

2
 - CE. 19 novembre 1965, Epoux Delattre. Floury, AJDA. 1966, p. 40, Chron. Puybass et Lecat. 

3
 - F. Chevallier, 0p. Cit. p. 336.  
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، وأ  ة وهو القرار المسيطر في الموضوع، وال مرحلة من هذه العملية موتهة نحو النتيجة الحقيقية للعملينقسامقابلة للإ
 .القرار النهائي باتخاذكن للسماح ل ،هذه القرارات لم تتخذ لذاتها

يكن أ  يكو  إلا في إ  هذه الإعتبارات تتفق مع فكرة أ  قبول الدفع بعدم مشروعية قرار خاص نهائي لا 
 ،بتدائيةالإ التي تتخذ فيها القرارات الأوليةكو  بصدد عملية مرابة إلا في الفرضيات ، فلا ندقيقةحدود ضيقة و 

، فإ  رابطة الخصوصية ، وهكذاولفيها القرار النهائي نقطة الوصشكل يصا للسماح بتحقيق العملية التي ي  خص
، فلا يكفي القول ار اللاحق يوتها  نحو هذا الأخيرتفترض بأ  الرابطة التبادلية بين القرار السابق والقر  ،الضرورية

 .القرار السابق اتخاذتخذ إلا بعد بأ  القرار اللاحق ما اا  لي
ا اا  وإذ ،وبناء على ما  بق فإ  شرطي الإ تمرارية والخصوصية يجب أ  يجتمعات وفقا للمفهوم الكلا يكي

عن طريق تحول الرابطة المباشرة  ،واضح ال هتم تحولتر ، فإ  بعض التطورات القضائية تهذا المفهوم لم يهجر تاما
 .قا من نفس مفهوم العملية المرابةوالضرورية إنطلا

 مفهوم العملية المركبة تحول  -ب

غياب ال رابطة ية في المشروعالدفع بعدم قبل مند مدة طويلة ، قد إذا اا  القضاء في بعض الحالات الخاصة
 ير  إلى تغ، وهكذا فقد ظهر إتجاهين حديثين يؤدي ال منهما اء الحديث يعرف تعدد هذه الحالات، فإ  القضمباشرة

 .اشرة وإتجاه نحو نفي هذه الرابطةنحو مرونة الرابطة المب اتجاه، مفهوم العملية المرابة

 مرونة الرابطة المباشرة والضرورية  -1

 عن طريق تليين أو التساهل في ،يةوضوح تليين الرابطة المباشرة والضرور لمس فيها بتنالتي من بين الشواهد         
، قبل مجلس الدولة الفرنسي (1) 1974فيفري  22، فبموتب قراره المؤرخ في قضاء جمعيات الصيد ،شرط الخصوصية

بموتبه  جل محافظ البلدية على قائمة البلديات التي يجب عدم مشروعية القرار النهائي الذي تخلص من سالوته الم
الأماان للطعن الموته ضد القرار الذي بموتبه حدد المحافظ قائمة  أ  تنشأ فيها جمعية بلدية معتمدة للصيد، تعزيزا

أ  القرار ، فمن المؤاد ك تطبيق لنظرية العمليات المرابة، وإذا اا  هذا الحل هو بدو  شالتي تخضع لنشاط الجمعية
، من القرارات الو يطة دخلت بينهما، ذلك أ  الكثير رض بالضرورة إصدار القرار اللاحقالسابق في هذه الحالة لا يف
، اما يكن أ  تشكل الجمعية، ويكن ألا تعتمد ، فيمكن ألاليا عن الأولىتنتج آالو يطة لا  والحال أ  هذه القرارات

اانت رابطة الإ تمرارية القانونية محققة بين القرار   إذا ،في هذه الشروط .المديريةائمة من ق الاقتضاءتشطب عند 
 .يصا للسماح باتخاذ القرار اللاحقخص اتخذ دبق قافمن الصعب قبول أ  القرار الس ،السابق والقرار اللاحق

، قبلت   رابطة الخصوصيةأبتليين أو التساهل بش ،ودائما وفي إطار تو يع مجال تطبيق نظرية العمليات المرابة       
ئ الجهة القضائية العليا بأ  عدم مشروعية قرار المديرية الذي يسجل البلدية على قائمة البلديات التي يجب أ  تنش

                                                           
1
 - CE. 22 février 1974, Association propriétaires des communes de Saclas et autres, AJDA. 

1974, p. 312. 



27 
 

يكن  ،ية القرار المحدد لقائمة المواقع الخاضعة لنشاط هذه الجمعيةع، واذا مشرو معتمدة للصيدفيها جمعية بلدية 
للطلبات الموتهة ضد مداولة هذه الجمعية المحدد للمواقع  اتعزيز  بطريق الدفع ،نقضاء ميعاد الطعنالإ تناد إليها بعد إ
 .(1)الخاضعة لنشاطها 

بطة الخصوصية رقيقة أو دقيقة ، فإ  راواضحة بين القرار الأول والأخير وإذا اانت توتد إ تمرارية قانونية
جر فيها أ  نتساءل عما إذا اا  الحل المتخذ بموتب هذا القرار لا يرتبط بالحالات التي ه  ، إلى درتة أنه يكننا تدا

في تغيير مفهوم  ساهميشكل توضيحا للإتجاه القضائي الثاني الذي وما إذا اا  هذا القضاء ي   ،شرط الخصوصية
 .، الإتجاه نحو نفي الرابطة الضروريةالعملية المرابة

 نفي الرابطة الضرورية  -2
رغم أنه حا م في  ،اه الأولحقا زمنيا للإتجمفهوم العملية المرابة لم يكن لاهذا الإتجاه الثاني الذي يؤثر على 

اء منذ زمن طويل وفي فرضيات لقد قبل القضف .ليين الرابطة المباشرة والضروريةتجاه ت، بل تطور بالموازاة لانتائجه
، فإنه يكن قبوله في غياب ال ة قرار خاص نهائيكم مجال الدفع بعد مشروعيللمبادئ التي تح، بأنه وبالمخالفة خاصة

 .(2)شروط الخصوصية 
، وبالنظر إلى أنهما يتفقا  في أنهما يسعيا  إلى ي أحد الإتجاهين الآخرأ  يقص تبعدوبالنظر إلى أنه من المس

ية ، وأ  إتجاه هجر الرابطة الضرور مالرابطة المباشرة والضرورية معمين ، ورغم أ  إتجاه تليتهغيير مفهوم العملية المرابة ذات
فإنه من الضروري البحث عن شرح لقبول الدفع بموتب نظرية أخرى غير العمليات  ،لا يعني أاثر من حالات منعزلة

في هذا الإطار وتد الفقه في مفهوم الحقوق المكتسبة بديلا  .ع قبول الدفعابة التي أصبحت لا تصمد أمام تو المر 
، حيث أ  المنازعة بالطريق الفرعي لقرار لم ينازع فيه ومعناه الحقيقي ،ذي فقد دقة حدودهلمفهوم العمليات المرابة ال
وز إلى مفهوم الحقوق ولتفسير هذا التجا .(3)حقوقا لصالح الغير  رراإذا لم يولد هذا الق ،في المواعيد المنا بة ممكن

ريق البحث عن الأ باب الموضوعية التي تفسر قاعدة عدم قبول المناقشة بالط مننطلق بعض الفقهاء ا ،المكتسبة
 .الفرعي للقرار الخاص النهائي

، غير مقبول لأنه "يهدف دم مشروعية القرار الفردي السابقتخلص من عسوبالنسبة لبعضهم فإ  الوته الم
، لكن إلى الحد أيضا أو إلى إلغاء هذا ية قرار لم ينازع فيه في مواعيدهالقاضي إلى تقدير مشروع ليس فقط إلى تر

لكن  ،بول الدفع بعدم مشروعية قرار خاصقهذا هو بالتأايد أثر ف ،  هذا التفسير ليس خاطئا في ذاته. إ(4)القرار"
، وبالتالي أ  هذا الدفع الأخير هو دفع دائمالحال و  .للدفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي الملاحظة تصدق أيضا بالنسبة

عدم مشروعية قرار فردي نهائي غير مقبول لأنه يقود القاضي   التفسير الذي يقول بأ  التمسك بفالشيء الأايد أ
ينطبق بخصوص القرار هو تفسير خاطئ خاصة وأ  هذا الحل لا  ،إلى تقدير مشوعية قرار لم ينازع فيه في المواعيد

 .التنظيمي
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 - CE. 30 novembre 1977, Association des chasseurs de Noyant de Touraine, in F. Chevallier, 

0p. Cit., p. 339. 
2
 - CE. 8 juillet 1949, Epoux Caulier, in F. chevallier, 0p. Cit. p. 339. 
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 - M. waline, Note sous CE. 6 juilllet 1977, Consorts Girard, RDP. 1977, p. 1323. 

4
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خير لا يفسر لأ  الأ ،البحث عن أ ا  نظري لعدم القبول ، فإنه يجب أ  نمتنع عنوبالنسبة للبعض الآخر
، قد  يطرت عليه الإعتبارات ع بعدم مشروعية القرارات الفرديةالدف، ووفقا لهم فإ  القضاء حول إلا بإعتبارات عملية

نه بالتأايد الأ ا  الصلب للقاعدة التي تقبل الدفع ، إحده الأدنى الدفع إلى العملية والإنشغالات بإنقاص مدى هذا
بعدم مشروعية القرارات التنظيمية بدو  ميعاد ولا تقبل الدفع بعدم مشروعية القرارات الفردية إلا في  مواعيد 

بإعتبارات عملية وهو أمر غير منطقي لأنه لا يكن أ  تفسر قاعدة مهمة )مبدأ عام في القانو  الإداري(  .(1)الطعن
. 

ب القرارات يية التي تصاة عدم المشروعضي تجاوز السلطة يرفض مبدئيا مجاز ، إذا اا  قاوعلى عكس ذلك
نع إراديا عن ممار ة ، وإذا اا  يتع بعدم المشروعية إلى حده الأدنى، وإذا اا  منشغل بإنقاص مدى الدفالخاضعة له

زى، فإنها توتد أيضا عدم مشروعية يجب أ  تجاال عامة تقضي أ    فإنه وإذا اانت توتد مصلحة ،امراقب  مهمته
 .(2)قتضي أ  الوضعيات الناشئة والمقبولة من قبل الأطراف منذ مدة طويلة يجب ألا يتم إزعاتها ، تمصلحة عامة

لحقوق المكتسبة التي ، ولا تقيده إلا ان عدم مشروعية القرارات الإداريةممك دح بعدأويجازي إلى ، فالقاضي يقوم بمهمته
، فإذا أصبحت الحقوق مكتسبة فلا يكن إعادة زعاتها بناء على "دفع" من الطاعن، فلا يجوز إيجب أ  تحمى

أ ا  القواعد وهكذا ففي إطار مفهوم الحقوق المكتسبة يجب البحث عن  .فيها بطريق الدفع بعدم المشروعيةالمنازعة 
 فإذا اا  الدفع ،)الفردية والجماعية( فع بعدم مشروعية القرارات الخاصةاصة الد، وخالمتعلقة بالدفوع بعدم المشروعية

، ثم وعندما يقبل هذا الدفع فإنه لا يؤدي إلا فلأ  الأخير لا يخلق بنفسه حقوقا، بعدم مشروعية قرار تنظيمي مقبول
، ولا إلى إعادة إلى إلغاء التنظيمال من الأحوال ؤدي بأي ح، فلا يطبيقه على الحالة الخاضعة للقاضيإلى إ تبعاد ت

قوق ، فهذا الدفع لا يكن أ  يضر إطلاقا بالحت التي أصبحت مكتسبة بفعل تطبيقهالمنازعة بطريق التبعية في الوضعيا
، فإ  الدفع بعدم مشروعية قرار المكتسبة بموتب قرار فردي نهائي ولأنه لا يعيد إطلاقا المنازعة في الحقوق .المكتسبة
بصورة نهائية )قبل  تااتسب، فعندما لا تكو  الحقوق قد بالمثلو  .مقبولا دعما لطلب التعويضكو  دائما فردي ي
إذا اا  النزاع ما  ،، اما تقبل حتى بعد إنقضاء الميعادالقرار الفردي تقبلفإ  إثارة عدم مشروعية  ،الميعاد( انقضاء

 .(3)يزال مطروحا أو منظورا ولم يغلق 
، لأنه هو حل ملائم وممكن ،قوق المكتسبةفإ  تجاوز نظرية العمليات المرابة عن طريق مفهوم الحوهكذا         

، فقد انا مجبرين في ظام قابلية الدفع بعدم المشروعيةن ، وبتوحيدء المتعلق بالدفع بعدم المشروعيةيسمح بتبسيط القضا
، لكنه مقبول في إطار نزاع ر خاص غير مقبولبعدم مشروعية قراإطار النظام الكلا يكي على القول بأ  الدفع 

  الميعاد لم يستنفذ أو لأ  هذا القرار قد تم الطعن فيه والنزاع لم يغلق نهائي  واء لأالتعويض أو إذا لم يصبح القرار 
ياغة مجموع ير واحد يسمح بصمن الآ  فصاعدا، تعبلكن  .ب أ  نضيف عدد من الحالات الخاصةإلى ذلك يج .بعد

                                                           
1
 - Galabert, Concl sur CE. 26 avril 1964, Dufourniaud, cite in F. Chevallier, 0p. Cit., p. 343. 

2
 - Lhopital, Concl sur  CE. 20 mars 1862, ville de Chalons, in F. Chevallier, Op. Cit., p. 344. 

3
 - F. Chevallier, Op. Cit., p. 344. 
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"الدفع بعدم المشروعية مقبول في ال مرة لا تعاد فيها المنازعة في الحقوق  :بطريقة نظامية يتمثل في أ  الاقتراحاتهذه 
 .(1) المكتسبة بصورة نهائية "

 التمسك بعدم مشروعية القرارات المنعدمة جواز : ثانيا

من طرف محكمة النقض الفرنسية التي  ،1903أفريل  16لأول مرة في  الانعداممصطلح  لا تعملقد 
، مؤادة بأ  مثل هذا الزوا  لا يكن أ  يعقد وا ، لم يكن أطرافه مختلفي الجنسإ تعملته اآلية لدحض"وتود" ز 

عندما يشوب القرار الإداري عدم مشروعية  ،وفي مجال القانو  الإداري نكو  بصدد القرارات المنعدمة .(2)قانونا
 .يترتب عليها تواز الدفع بعدم مشروعيته رغم إنقضاء ميعاد الطعن القضائي )ب( ،تسيمة وفاضحة )أ(

 سيمة القرار المنعدم بعدم مشروعية ج رتباطإ -أ

، تجردها من صفتها  الف مبدأ المشروعية مخالفة تسيمةعرف القرارات الإداية المعدومة بأنها تلك القرارات التي تخت  
قرره القانو  للقرارات ، ومثل هذه القرارات المعدومة لا تتمتع بما ي  العمل المادي البحتبة ا إلى مرتاقرارات وتنزل به

 .(3)حترامها تزم الأفراد با، ولا يلدارية حتى المعيبة منها من حمايةالإ

هذه القرارات، لا يكن أ  يعد  منعدادف إلى تقرير إلذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أ  الطعن الذي يه
مل في قضائه بصدد القرار يستعلذلك لا  ،، ومن ثم لا يتمتع بالمزايا التي تتقرر لهذا الطعن الأخيرطعنا بالإلغاء

، تدل عبارات أخرى ا تخدام، بل ترى على طلةل ما ترت عليه أحكامه بصدد القرارات البارات تاث، عباالمعدوم
لجأ التي ي ،عوى الإلغاء لتجاوز السلطةنظرة أخرى مغايرة لنظرته إلى د ،دومعوى ضد القرار المعأنه ينظر إلى الدعلى 
"القرار  ،فقد ترى على أ  يستخدم لإبطال القرار الإداري عبارة .طعن في مشروعية القرارات الباطلةالأفراد للاليها 

 l’acte est  "بتجاوز السلطةالقرار مشوب "  أو عبارة  la décision est annuléeباطل" 

entacher d’excès de pouvoir، نعدام القرارات قضاؤه لإعلا  إ بارة التي ترى بهاعلى خلاف الع
ويذهب "،  l’acte nul et de nul effet"  باطل ولا أثر له       ، إذ يقرر أحيانا أ  القرار الإداريالإدارية

 "nul et non avenu أحيانا أخرى إلى أ  القرار الإداري باطلا ولا يعمل به " 
(4)

.  

                                                           
1
 - F. Chevallier, Ibid., p. 346. 

2
 - « …. L’existence d’un mariage est subordonnée à la condition que le sexe de chaque époux 

soit reconnaissable et qu’il diffère du sexe de l’autre, mais dans l’espèce, il s’agissait de 

simples malformations qui furent jugées insuffisantes à justifier le prononcé de la nullité », 

cass. civ. 6 avril 1903 in S. B. Girard, l’inexistence en droit administratif, contribution à 

l’étude de la fonction des nullités, l’Harmattan, 2010, p. 82. 
3
 .335، 334 .، صاري، المرتع السابقنمحمد عبد العال الس - 

4
 - CE. Sect. 10 janvier 1950, Massonaud, in M. Long et (al.), Op. Cit. p. 35, CE. 8 janvier 1971, 

Association des magistrats de la cour des comptes,  AJDA. 1971, p.672 ; CE. 31 mai 1957, 

Rosan Girard, in M. long et (al.), Ibid. 
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أما بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري، فرغم أ  الفرصة قد أتيحت له لكي يبدي رأيه في الموضوع، إلا أنه عامل 
، والذي قرر (1) 1996نوفمبر  26الصادر في  نفس معاملة القرار الباطل. يتعلق الأمر بقرار والي عنابةبالقرار المنعدم 

 تنادا لاعتبارات الأمن العمومي. حيث رفعت الجمعية دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء حل جمعية الأمل، إ
لغاء قرار الوالي. طعن الأخير بالإ تئناف أمام مجلس الدولة، الذي أيد القرار المستأنف مبررا لى إإقسنطينة، انتهت 

  قراره االتالي:

حيث أ  المستأنف ينكر على الجهات القضائية أهلية النظر في قضية الحال، باعتبار أ  قرار حل الجمعية "
يشكل عملا من أعمال السيادة، وبالتالي يفلت بهذه الصفة عن الرقابة القضائية، ولكن حيث أ  هذا النعي يدخل 

 داء على اختصاص الجهة القضائية.من الد تور، ومن ثمة يعد اعت 138وفقا للمادة 

 90/31فيه ا تحواذ للاختصاص أناطه القانو  رقم  ،وحيث أاثر من ذلك، فإ  القرار الإداري موضوع النظر
 تفيد جميعها صفة الأشخاص والهيئات المناط بها حل الجمعيات دو  غيرها. ، والتي 37و 35و 33 يما في مواده 

وحيث أ  القرار المستأنف لما صرح بابطال القرار رقم  ها بالطابع العام.وحيث أ  هذه التنصيصات مشار الي
 يكو  قد التزم صحيح القانو ". 606/96

لأنه مشوب بعيب عدم الإختصاص الجسيم، أو ما  ،(2) فهذا القرار رغم أنه متوفر على خصائص القرار المنعدم
لطة القضائية، وأ  درتة تسامة يسمى باغتصاب السلطة، لكو  الوالي بقراره قد اعتدى على اختصاص الس

نعدام وااتفى بتأييد البطلا . لم يشر إلى هذا الإعتداء تجعله قرارا منعدما وليس قرارا باطلا فقط، فإ  مجلس الدولة الإ
 يظل مجلس دولتنا بعيدا عن تسمية الأشياء بم سمياتها. فإلى متى

، فالأخير ر الإداري وبين عدم وتوده المادي، فإنه يجب أ  نميز بين إنعدام القرانعداموبصدد تحديد مفهوم الإ
القانوني، فيعني أ   نعدامالإفيما يخص أما  .(3)يعني بأ  القرار لم يتخذ إطلاقا ولا وتود لأثره في أرشيف الإدارة 

 .مشوب بعدم مشروعية تسيمة وفاضحة ، لكنه يعتبر مع ذلك معدوما لأنهالقرار قد أتخذ

، المادي الاعتداءيقتضي الأمر أ  نوضح ما إذا اا  لنظرية الإنعدام نفس مجال تطبيق  ،وبالإضافة إلى ذلك
رفض في البداية هذه المماثلة معتبرا بأ  نجد أ  الأول ، التنازعلس الدولة الفرنسي ومحكمة بالتطرق إلى موقفي مجف

ع .بينما ربطت محكمة التناز (4)هي قرارات باطلة وليست قرارات منعدمة  ا،بعض القرارات التي تشكل إعتداء مادي
تدي ، بمعنى تلك التي تعالمادي عتداءالإلتي تتميز بطابع ، وقالت بأ  "القرارات اعكس مجلس الدولة بين المفهومين

                                                           
 .209 -201. ، ص4 -لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، ط -  1
 .209 -201لحسين بن الشيخ أث ملويا، المرحع نفسه، ص.  -  2

3
 - CE. sect. 26 janvier 1951, Galy, S. 1951. 3. 52. 

 
4
 - CE. Sect. 31 janvier 1958, société d’établissement lassale, Astis, AJDA. 1958, II, p. 90, 

Chron, Fournier et Braibant.  
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